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ع إذا ئما یرجع المشتري به علی الباکلّ  نّ أثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذکرنا: »

لأنّ علیه؛ به علی المشتري إذا رجع  بائعلیه فلا یرجع العرجع 
وأمّا ما لا یرجع المشتري به علی ، بائعالمفروض قرار الضمان علی ال

به علی المشتري إذا غرمه  بائعالثمن من القیمة فیرجع ال وياسکم بائعال
 [1. ]1«والوجه في ذلک حصول التلف في یده... .للمالک

بالغصبیة یشمله قاعدة الضرر قد مرّ أنّ المشتري إذا کان جاهلًا [ 1]
ما رجع ا ظهر أنّ کلّ وبهذ ،مةقدّ تأیضاً بعض الروایات المو ،والغرر

إلی المشتري إذا رجع إلیه، وأمّا فیما  بائعلا یرجع ال بائعالمشتري إلی ال
 بائعکمساوي الثمن من القیمة فیرجع ال بائعلا یرجع المشتري علی ال

ووجّهه  &علی المشتري إذا غرمه للمالک، هذا ما نصّ علیه الشیخ
 ه في یده.تحقّقبحصول التلف و

  :هذه المسألة في مقامینفیقع الکلام في 
  .ةتعدّدیبحث عن حکم المالک بالنسبة إلی ذوی الأیدي الم ل:الأوّ 

 عن حکم بعض ذوي الأیدي إلی البعض الآخر. والثاني:
عیاً ظهور هنا مدّ  &إلیه الشیخ تعرّضوهذا ما  أمّا المقام الأوّل:

لیة المعاملة الفضو المالک بعد ردّ  لة وحکمها مما سبق عن حقّ أالمس
من الرجوع إلی المشتري واسترداد العین أو الثمن وأیضاً غرامة المنافع، 

الثمن )قیمة  ةومطالب بائعللمشتري في رجوعه إلی الیحقّ وأیضاً ظهر أنّه 
وأیضاً ما غرمه للمالک من المنافع المستوفاة  ،العین( فیما زاد علیها
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البيعکتاب   2
 

 بائعطالبة الللمالک بدواً میحقّ وقد حقّق أنّه وغیر المستوفاة، 
لی علی المشتري جاز له الرجوع عفإن رجع  ،والمشتري علی حدّ سواء

وأمّا إذا رجع  ،ومطالبته بما زاد علی قیمة العین وأیضاً الغرامات بائعال
لی المشتري باعتبار أنّ قرار عله الرجوع یحقّ فلا  بائعلی العالمالک 

یة تعاقب الأیدي ، وهنا ینشأ مبحث قضبائعال ذمّةالضمان ثابت علی 
  .في کیفیة تضمین الأیادي السابقة واللاحقة شککالوالإ

للمالک یحقّ فحینئذٍ  ،أنّ العین تارة تلفت في ید المشتري :بتوضیح
والمشتري ومطالبتهما قیمة العین والغرامات  بائعلی العالرجوع 

في حصول العین في یدهما العادیة التي هي  )للمنافع( وأنّهما یتساویان
بب الضمان وحصول التلف في ید المشتري لا یکون سبباً لرجوع س
 علیه  بائعال

العین )وهذا ما أفاده بقوله: نعم لو  إتلافوتارة: یقدم المشتري علی 
ز الضمان علی السابق( لاستقرار ه رجع لکونه سبباً لتنجّ لعفتلف بأ

لی عللمشتري المتلف الرجوع یحقّ المتلف ولا  ذمّةالضمان علی 
الضمان علی المشتري لمکان الفرق  إثبات &، فهنا یرید الشیخبائعال

  .تلافبین التلف والإ
اللاحق )أي المشتري  ذمّةاستقرار الضمان علی  :لفالمتحصّ 

تلف مال الغیر...( مقتضیة أ)من  تلافوقاعدة الإ لکونه متلفاً المتلف( 
ابقة وهو المشتري في المقام دون الید الس ذمّةلاستقرار الضمان علی 

 ذمّةوإن کانت مضمونة لقاعدة الید وأمّا  بائعال ذمّةلأنّ  ؛الغاصب بائعال
ولذلک نری في کلماتهم  تلاف،المشتري مضمونة من جهة الید والإ



3  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

المشتري مع أنّهما مشترک في السبب  ذمّةالحکم باستقرار الضمان علی 
رجوعه إلی بجواز  بائعال وهو الید، فیلزم أن یبحث عما قالوا في حقّ 

  .المشتري بعد مطالبة المالک عنه
قتضي ضمان جمع الأیادي وکونها تفي أنّ قاعدة الید  إشککاللا 

مع أنّ الردّ  تعدّدالأداء و تعدّدإلّا أنّ هذا یستلزم  ،الردّ ة بأُمورمحکومة وم
)العین(  تلافومن جانب آخر إنّ الإ ،المال واحد، هذا من جانب

ت الأیادي تعدّدالمتلف فإذا  ذمّةاً علی عضیستلزم ثبوت الضمان و
ت الذمم والضمانات مع کون العین واحدة ووحدة ضمان البدل، تعدّد

علی استقرار الضمان هو الاستقرار علی عهدة من  مع أنّ المناط الدالّ 
( تلافي )الإضعفالحکم التکلیفي )قاعدة الید( والو .تلف عنده المال

  .ذممأو الذمّتین ا ضمان الممقتضاه
معنی کون العین المأخوذة علی الید کون »بقوله:  &وأجاب الشیخ

ة یکون العین تعدّدفإذا فرضت أید م ،عهدتها ودرکها بعد التلف علیه
الواحد في  ءلکن ثبوت الشي ،من الأیاديکلّ  الواحدة في عهدة

منها عن العهدة عند تلفه، کلّ  ة معناه لزوم خروجتعدّدالعهدات الم
لواجب هو تدارک التالف الذي یحصل ببدل واحد لا أزید نّ اإوحیث 

منهم بالخروج عن العهدة عند کلّ  مطالبةط المالک علی کان معناه تسلّ 
أنّه إذا استوفی  :بمعنی ،منهم علی البدلکلّ  تلفه، فهو یملک ما في ذمّة

لأنّ المتدراک  ؛خروج الباقي عن کونه تدارکاً لأحدهم سقط من الباقي 
نّ المالک إنّما یملک البدل علی أا ذکرنا: ممّ  تحقّقک.... ویلا یتدار
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ها حددلیة بعد صیرورة أبمنها بال ءصاف شکيتإذ یستحیل ا ؛ةیسبیل البدل
  .1«إلی المالک صلاً ابدلًا عن التالف و

ة وأنّه تعدّدالضمان بالذمم الم تعلّقل توجیهاً  &هذا تمام کلام الشیخ
ب المسبّ  تعدّدلي الأصل الأوّ  نأبب( والأیادي )أي الس تعدّدب تعدّدی
 هنّ ما یلزم دفعأصفاً بالبدلیة وإلّا أنّ المضمون لما کان متّ  ،السبب تعدّدب

التدارک  تعدّدإلی المالک معنون بعنوان التدارک )أي البدل( فیستحیل 
إلّا  ،منهمکلّ  ذمّةمع کون الخسارة واحدة، فالمالک وإن کان یملک في 

 الضمان تعدّدفي تمامیة الحکم ب إشککاللبدل، فلذلک لا أنّه ثابت علی ا
  .مع کفایة الدفع الواحد في السقوط وهذا ثابت برهاناً 

  :لتعریف ما أفاده بذکر النظائر في الفقه یثمّ أنّه تصدّ 
المال علی  یکون نظیر ذلک ضمان ویمکن أن: »&ما أفاده بقوله منها:

)خلافاً لمذهب  2«اُخری ذمّةإلی  ذمّةطریقة الجمهور حیث إنّه ضمّ 
نّه بمجرد أو ذمّةاب تضمین البنّهم یعتبرون الضمان من أة والخاصّ 

نّ المضمون عندهم واحد وإن أ :المضمون( والحاصل ذمّةتبرأ الضمان 
  .الذمم الضامنة تعدّدقالوا ب

والمشتري )کما في  بائعمن ال ضمان عهدة العوضین لکلّ  منها:
عهدة الثمن  بائعالإیضاح( ومراده ضمان شکخص ثالث عن المشتري لل

عهدة المثمن )لو ظهر کون الثمن أو المثمن  بائعوأیضاً ضمانه عن ال
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5  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

 مع الضامن ذمّةتان: للغیر، أو انکشاف بطلان البیع( فهنا اجتمعت الذمّ 
 بائعأنّه یجوز لل :بمعنی ،تريالمش ذمّةالضامن مع  ذمّةأو  ،بائعال ذمّة

وکذلک یجوز للمشتري  ،لی المشتري وإلی الضامن ابتداءً عالرجوع 
 .وإلی الضامن ابتداءً  بائعلی العالرجوع 
اه وقوّ  1«التذکرة»عیان المضمونة )علی ما استقربه في ضمان الأ منها:

في الإیضاح( کما إذا ضمن شکخص في مال المعارة وضمن الآخر 
  .منهمکلّ  الأوّل، فیجوز لصاحب العین الرجوع علی ضمان الشخص

عن  يوحک 2ةکما اختاره ابن حمز ،ضمان الإثنین لواحد ومنها:
ع من ضمان الإثنین علی وجه الاستقلال، نالم ینّه نفأ: 3ةمالعلّا 

ما هو  واحد منهما للمالککلّ  نّه لا مانع من أن یضمنأوتوضیح مراده: 
خر لا في طوله حتی یستلزم ضمان أحدهما الغیر في عرض الآ ذمّةفي 

  .للضامن وکون الآخر ضامناً للمالک 
  .ونظیره في العبادات الواجب الکفائي ومنها:

قیام بت ویسقط عن الجمیع المیّ  زیجهتبون مکلّفبتوضیح: أنّ الجمیع 
ففي المقام کذلک )أي ضمان الإثنین أو الأکثر عن  ،ینمکلّفأحد ال

 لیعالرجوع ل( فیجوز للمضمون له )أي المالک( الواحد بنحو الاستقلا
  .اه سقطت المطالبة عن الآخرفإذا أدّ  ،منهم ما ضمنهکلّ 
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أنّ  :الغاصب من الغاصب، بتوضیح ذمّةفي الأموال: ضمان  ومنها:
الغاصب الأوّل مضمونة )بالإجماع( وکذا الغاصب الآخر ضامن  ذمّة

الذمم الضامنة مع وحدة  تعدّدل هذا وما أفاده تقریب وتسهیل لتعقّ 
  .العامّةما ما ذکره من المضمون، ولا سیّ 

ولا یخفی ما فیه من »: &شککل علیه بقولهأ &النائیني محقّقالأنّ إلّا 
اً وفساد إثباتولا  الضمان العرضي ثبوتاً  تعدّدوذلک لعدم صحة  ،الفساد

إمّا مّا من حیث الصغری وإع عن تلک النظائر نما ذکره من النظائر بالم
 .من حیث الکبری

في عالم الاعتبار  ذمّةعرضاً ثبوتاً: فلأنّ الالضمناء  تعدّدأمّا استحالة 
 ذمّةإلّا أنّ ال ،فیه المال کون في حکم أین خارجي )مکان( یستقرّ ت

ولهذا یقال  ،شکيء یصح اعتباره فیهاکلّ  سعت ةیعسلمکان اعتباریتها و
قرار مال واحد في مکانین عرضاً بأن فکما أنّه لا یعقل  ،بأنّها بیداء واسعة

یکون قراره في أحدهما بعین قراره في الآخر وفي عرضه فکذلک لا یعقل 
خری بعین استحالة أُ  ذمّةفي عرض استقراره في  ذمّةقرار مال واحد في 

وهذا علی ما هو التحقیق في باب الأحکام  ،ینیقراره في مکانین خارج
ي ضعبها استقلالًا وأنّ الضمان حکم والجعل  تعلّقالوضعیة من قابلیة 

علی  ،لا أنّه منتزع عن الحکم التکلیفي نعم ،بالجعل مجعول مستقلّ 
القول بالانتزاع عن التکلیف یمکن تکلیف شکخصیتین أو أشکخاص 

وهو الضمان علی  ،فینتزع منه وضع ،داء علی نحو الواجب الکفائيبالأ
القول بانتزاع الضمان  لکنّ  ،نحو التصویر الکفائي حسب منشأ انتزاعه



7  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

م في المقام علی ذلک ( لم یتکلّ &وهو )أي الشیخ ،عن التکلیف فاسد
ر فعلی ما هو التحقیق في باب الضمان فلا یتصوّ  :وبالجملة .الفرض

 .1«تصویر النحو الواجب الکفائي فیه
 ةة عرضیتعدّدلضمانات م &ره الشیختوضیح مراده: إنّ ما ذکره وتصوّ 

لترتیب لمضمون واحد علی نحو الواجب الکفائي للطولیة وا دةقاف
ر في الواجبات لأنّ الضمان علی النحو المذکور إنّما هو متصوّ  ؛ممنوع

ة في عرض تعدّدفضمان الذمم الم ،التکلیفیة دون الوضعیات کالضمان
تین في م القول بضمان ذمّ زفلأنّ لا ،اً، أمّا ثبوتاً إثباتواحد باطل ثبوتاً و
وهذا  ،ة إلی مال مضمون واحد هو عدم الضمانعرض واحد بالنسب

 .وهو محال ،ة لعدمهیستلزم أن یکون وجود الشيء علّ 
نیة علی اعتبار بتم ةنّ الضمانات العرضیة المذکورأان الملازمة: یب

إلی ما في  ذمّةوبما أنّ نسبة ال ،ةتعدّدالمال الواحد مضموناً في ذمم م
( فکما لمکینوما فیه )من ا نسبة الظرف إلی المظروف والمکان ذمّةال

یتسحیل اعتبار وجود مال في مکانین کذلک یستحیل فرض قیام مال 
ما  تعدّدلاستحالة اجتماع  ؛ضمانهما لمال واحدتین واعتبار واحد في ذمّ 

  .هذا أوّلاً ، مع وحدة المال ذمّةفي ال
ضامن بشرط عدم کلّ  وثانیاً: إنّ مفهوم الضمان العرضي هو ضمان

أنّ ضمان الضامن الأوّل مشروط بعدم ضمان  :بمعنی ،خرضمان الآ
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فمن  ،الثاني وهکذا بالنسبة إلی الضامن الثاني، ولازمه عدم الضمان
ولیبداهة أنّ الضمان الید  ؛منهما عدم الوجود العرضي لهکلّ  وجود

ُ
 الأ

ولینّ الید أو مشروط بعدم ضمان الید الثانیة،
ُ
ة في ضمانها مستقلّ  الأ

 
ُ
ة یستلزم أن یکون وجود الشيء علّ  :فالنتیجة ،خری وهکذاظرف عدم الأ

 الضمانات العرضیة. تحقّقحیل تفیس ،لعدمه
 وبعبارة أُ 

ُ
ل کون نّه لا مجال لتعقّ أه: ستاذ دام ظلّ خری أوضحه شکیخنا الأ

إذ مع فرض عدم  ؛لآخر إلّا أن یکون وجوده مانعاً ل اً عدم شکيء شکرط
ولذلک لو اعتبرنا اشکتراط  ،طاً مانعیة وجوده یستحیل اعتبار عدمه شکر

ولیضمان الید 
ُ
أنّ ضمان  يفإنّ ذلک یعن ،لعدم ضمان الید الثانیة الأ

ولیالید الثانیة یعدّ مانعاً وعدمه شکرطاً لضمان 
ُ
کون النتیجة تو الأ

یکون  تهذمّ ید وکلّ  لأنّ ضمان ؛الضمانات العرضیة تحقّقاستحالة 
 
ُ
  .یبطل الضمان العرضي خری، فلا محالةمانعاً لضمان الید الأ

وأمّا عدم ما »بقوله:  ثباتکلام الشیخ من حیث الإ في ردّ  &هذا وقال
 دلّ ته تعدّدالضمان في صورة  أدلّةوضحه من أنّ نساً فلما إثباتعلیه  یدلّ 

 .1«ثبوتاً... مکانعلی الضمان الطولي الذي هو بمکان من الإ
وأمّا بحسب » قائلاً  سباب الضمان:أوقد أوضح ما ذکره هنا بعد بیان 

ن )بعد بطلان الضمان العرضي ثبوتاً( هو فالمتعیّ  ثبات،مرحلة الإ
 :وجوهلوذلک  حتمال الأخیر،الا
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 ؛مبالبیان المتقدّ  ءانالضم تعدّداستحالة الضمان العرضي مع  ل:الأوّ 
کاستحالة قراره في  ،تین عرضاً ثبتنا استحالة کون مال واحد في ذمّ أحیث 

  .ینیمکانین خارج
 تعدّدة حسب تعدّدحکام مأانحلال عموم علی الید ب الثاني:
 حکم بموضوعه بماله من الخصوصیاتکلّ  واختصاص ،تهااموضوع

  .وعدمه(البدل  وجود المنفعة وعدمها ومع )من اللون و وقد تقدّم شکرحه
کلّ  ذمّةه اشکتغال إطلاق یفإنّ مقتض ،دلیل علی الید إطلاق الثالث:

 ذمّةفتجرید المال عن کونه في  ،ده علی ما هو علیهذي ید بما حصل عن
بثبوته في  هدداً عن تقیّ الضامن الثاني مجرّ  ذمّةه في إثباتل والضامن الأوّ 

الأوّل کما کان ثابتاً في ذمّة الأوّل مجرّداً عن التقیّد بثبوته في ذمّة  ذمّة
دلیل الید مفقود حسب الفرض ومع  طلاقد لإخری یحتاج إلی مقیّ أُ 

  .1«طلاقم هو الإدم ما یوجب التقیید یکون المحکّ ع
توضیح مراده في الوجه الأوّل والثاني بعد استحالة الضمان العرضي 

  .الاستیلاء تحقّقاقتضاء الضمان بمجرد « علی الید»هو أنّ مدلول دلیل 
 ذمّةضي اشکتغال تیق« علی الید»دلیل  إطلاقوفي الثالث: إنّ 

ما أنّ بف، یع الخصوصیات الفردیة والنوعیةالمستولي علی المال مع جم
 ذمّةتقل إلی ینالمال قبل الاستیلاء کان مالًا للمالک فبعد الاستیلاء 

وحینما ینتقل إلی الید الثانیة یکون هو الضامن للمال  ،لالمستولي الأوّ 
ل طول الأوّ  فیعد ضمان الثاني في ،المضمون سابقاً دون الضامن الأوّل
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 ذمّةما في لللمالک و ت الأیادي یکون ضامناً دتعدّ وهکذا... فکما 
اً یمکن تصویر الضمانات إثباتوبهذا الطریق ثبوتاً و ،الأیادي السابقة

علیه جواز رجوع المالک  ترتّبة لمال واحد )مضمون واحد( ویتعدّدالم
 فیما إذا کان السبب للضمان هو الید. ءانواحد من الضمکلّ  إلی
الضمان العرضي وکون المضمون الواحد في ورد علیه: بأنّ استحالة وأُ 

ة حیث یستحیل یة واقعتعدّدالم الّ فیما إذا کان المح ة تتمّ تعدّدذمم م
 تعدّدوأمّا مع اعتباریة  ،ةتعدّدل الماّ ححلول الشيء الواحد في الم
 .المظروف فلا استحالة في ذلک

  ذمّةأنّ ال سلّمنابأنّا  :ویمکن الجواب
ُ
 ،لعقلائیةالاعتباریة ا مورمن الأ

زید وعمرو أمران اعتباریان  ذمّةأنّ  :بمعنی ،ة حقیقیةیها واقعتعدّدإلّا أنّ 
ولذا لا مانع من اعتبار کون  ،هما واقعیة ولیست باعتباریةتعدّدلکن 

کما فیما ـ  اً بشرط کون الظرف اعتباریاً تعدّدالمظروف واحداً والظرف م
 تعدّدال اعتباري ولکنّ  دّدتعأنّ الم سلّمنا :خریوبعبارة أُ  ـ نحن فیه
 حقیقي.

اً علیه بضرورة التفکیک نعم لا یبعد القول في ذیل کلام النائیني وردّ 
نّ إبین الظرف الاعتباري الواقعي وعدم جواز الخلط بینهما من حیث 

ه تعدّدفإنّ  ،اً تعدّدالشيء قد یفرض له الوجود الاعتباري ولکن لو فرض م
 فیندرج ف ،لا یکون اعتباریاً 

ُ
 ،علیه آثارها ترتّبالواقعیة وی موري الأ

  .رضیةعة التعدّدوالنتیجة صحة الضمانات الم
 تحقّق «علی الید»ي: إنّ ما یستفاد من قاعدة ثباتوأمّا الدلیل الإ

المستولي مع وجودها  ذمّةالضمان العین علی الید المستولیة علیها ب
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نّ العین مادامت موجودة الضمان بعد تلفها بالمثل أو القیمة، إلّا أ تعلّقو
بانتقال الضمان إلی  :تارة نقول ،وعند التلف ذمّةة بالتعلّقفهي بنفسها م

 ،إلی حین الأداء ذمّةة بالتعلّقبأنّ العین م :ولنقوتارة  ،المثل أو القیمة
 محقّقالقیمة حتی أنّ ال وأإلی المثل نتقل تة تعذّرفإن کانت مفقودة أو م

لکن عند  ،ة للضمان حتی مع تلفهاتعلّقم قال: إنّ العین &الآخوند
العین والمثل والقیمة  تعلّقإلّا أنّ اعتبار  ،الدفع یدفع المثل أو القیمة

یستحیل  ذمّةالأصل بال تعلّقلأنّه بعد  ؛جمیعاً من حین الاستیلاء ممنوع
من  ذمّةالالتزام باشکتغال ال :بدله )من المثل أو القیمة( فبالنتیجة تعلّق

فعلیتهما یدور مدار مطالبة  نّ أیلاء )بالعین والمثل والقیمة( وحین الاست
 .1ممنوع ،المالک

ولینّ الید أ &هذا مضافاً إلی أنّ غایة ما أفاده
ُ
استولت علی المال  الأ

الید الثانیة استولت علی العین  ولکنّ  ،المجرد عن الخصوصیة
ولیالموصوفة بوصف وهي العین المضمونة بالید 

ُ
کن ، وبهذا یمالأ

ولکن هذا  .ماعهما طولاً تجإ إمکانالضامن والمضمون و تعدّدتصویر 
لأنّ السبب في  ؛ر في رفع المشکلةلا یؤثّ  ختلافالمقدار من الا

لکونهما  ؛ل والثانية ولا فرق بین الغاصب الأوّ صباغضمانهما هي الید ال
 شککال.فیعود الإ ،ضامنین لمال واحد
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إنّ ما أفاده شکیخنا » :الخوئي بقوله محقّقال &وأورد علی کلام النائیني

 
ُ
لیس بصحیح من حیث البناء والمبنی، أمّا من حیث المبنی  &ستاذالأ

فإنّه قد بنی في تصویر الواجب الکفائي علی أنّ الواجب وإن کان شکیئاً 
واحد  کلّ ل فلابدّ  ،ینمکلّفإلی جمیع ال توجّهإلّا أنّ الخطاب م ،واحداً 
أنّ ما  :الواحد سقط عن الباقین، )بتوضیح إتیانولکن مع  ،هإتیانمنهم 

المطلقة  :قسام ثلاثةأعلی  رادةالإحیث إنّ  ؛أفاده یخالف ما اختاره
  :مردّدةوالمشروطة وال

  .في جمیع الواجبات المطلقة التي لا شکرط فیها ةما هي حاصل :فالأوّل
کاشکتراط  ،في جمیع الواجبات المشروطة ةحاصل يما ه :وأمّا الثانیة

 . بوقت والطهارة...الصلاة 
مع  مردّدةقائماً بالإرادة ال تعلّقمّا کان وجود المإفهي  مردّدة:وأمّا ال 
ق قائماً بالإرادة علّ تا کان وجود الممّ إن المراد کالواجب التخییري، وتعیّ 

 وقد عرّ  ،کالواجب الکفائي ،د المرادمع تردّ  مردّدةال
ُ
صول ف في الأ

ه لکنّ  ،ه بعدم أداء الطرف الآخرعدل منکلّ  د وجوببالواجب المقیّ 
 
ُ
وقال في الواجب الکفائي بنحو  ،صولي في الفقهخالف مختاره الأ

واحد من کلّ  إتیانالاشکتراط، وکیف کان یکون غرض المولی قائماً ب
بالخصوص وتعیین  تیانفیستحیل أن یأمر أحدهم بالإ ،ینمکلّفال

جوبه و ذلک أنّ  معنیفلیس  ،اً مع کون الواجب واحد شکخص خاصّ 
 .(علی هذا الشخص مشروط بعدم وجوبه علی الآخر
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وذلک فإنّ ما  ،مبناه فبنائه علیه لیس بصحیح سلّمنا ول» : &ثم قال
 ،ذکره من المحذور من أنّه لو کان الضمان علی نحو الواجب الکفائي

فیلزم انعدام الضمان، إنّما یلزم لو کان  ،منهماکلّ  فلازمه عدم ضمان
داً ووجوب الضمان علی الآخر مقیّ  ،دم الضمان الآخرعب اً دالضمان مقیّ 

بل  ،المحذور بباب الضمان فعلیه لا یختصّ  ،عدم الضمان علی هذاب
لو کان الواجب الکفائي یقال: فإنّه  ،في الواجب التکلیفي أیضاً  يیجر

فیلزم  ،داً بعدم کونها واجبة علی الآخر وبالعکسکصلاة المیت مثلًا مقیّ 
التزم في  &فإنّه ،الأمر لیس کذلک ولکنّ  ،اجب أصلاً أن لا یکون هنا و

أنّ الواجب علی هذا الشخص الواجب الکفائي بناءً علی صحة المبنی 
لا بعدم کونها واجبة علی  ،الآخر مع الوجوب علیه إتیاند بعدم مقیّ 

نّ إ :المقام إذا قلنا عنفالمحذور موجود في المقامین، و لّا الآخر وإ
الآخر لا بعدم الضمان الذي هو مثل  إتیاند بعدم الضمان علی هذا مقیّ 

ولا ینافي  ،التکلیف فلا یلزم المحذور فيعدم الوجوب علی الآخر 
 :الواجب مقیّد بمعنی وجمیعهم، ولکنّ  مکلّفکلّ  بکون الواجب علی

یلزم  ،الآخر علی الآخر إتیانبعدم  ةدأنّ کونها واجبة علی زید مقیّ 
وإن کان  ،أیضاً  تفي التکلیفیابمثله زام الالت همزولکن لا ،المحذور

، وهکذا في بوجه حینئذٍ فلا یلزم فیه محذور  ،الآخر إتیانداً بعدم مقیّ 
من وضع یده علی المال وإنّما  فإنّه مطلق وثابت لکلّ  ،باب الضمان

أي لزوم أن یخرج هذا عن عهدة الضمان  ،دالخروج عن العهدة مقیّ 
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المالک  وإلّا فیسقط حقّ  ،عن عهدته د بأن لا یکون الآخر خارجاً مقیّ 
  .کما لا یخفی ،بأداء واحد عن الباقین

وإن  عدم الضمان...بداً وبالجملة: ثبوت الضمان علی هذا لو کان مقیّ 
مراده من ذلک  ولکن لعلّ  ذلک، مةکان یظهر من بعض کلمات العلّا 

  «....منهم استقلالاً کلّ  نفي الضمان عن
مال لة تعدّدأنّ هنا ضمان م :لحصّ تف: »المطاف في نهایة &ثم إنّه قال 

بل  ،بدال کثیرةأکون قران واحد صاحب  تعدّدفلا یلزم من ذلک ال ،واحد
 .1«علی سبیل البدلیة صاحب بدل واحد ینطبق علی الکلّ 

وإن کان المضمون  ءامنالض تعدّد: ثبوت وحاصل کلام العلمین 
 أنّ الشیخ کما مرّ ، إلّا &کما ذهب إلی ذلک الشیخ الأعظم ،واحداً 

أن  :یستفاد عنه ثبوت الضمان علی الضمان علی نحو العرضیة بمعنی
الضامن الثاني مع قطع النظر عن  ذمّةیکون قرار الضمان )البدل( في 

فیکون الضامن الثاني ضامناً  ،الضامن الأوّل ذمّةثبوت البدل في 
نسبة ذهاب  &النائیني محقّقوأصرّ ال ،للمالک في عرض الضامن الأوّل

من أنّ الثابت من  ره في کلامه(فسّ ما الشیخ إلی الضمان الطولي )علی 
الثاني  ذمّةالضامن الأوّل بماله من لون الثبوت ثابت في  ذمّةالبدل في 

 الأوّل. ذمّةالثاني مخرجاً لما في  ذمّةویکون 
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فهذا الضمان »...  :بما في عبارة الشیخ &ووّجه ما نسبه إلی الشیخ
 .1«إلی ضمان واحد من البدل والمبدل علی سبیل البدل...یرجع 

من النسبة الطولیة إلی الشیخ بما  هکأنّه رجع عمّا أفاد &إلّا أنّ النائیني 
نّ تصویر الضمانات عرضیة علی النحو الواجب إ :شککل علیه قائلاً أ

  .اً إثباتالکفائي ممنوع ثبوتاً و
وأمّا من  ،مبنی وبناءً  &خهوأمّا السید الخوئي قد مرّ ایراده علی شکی

 توجّهبأنّ توجیه الواجب الکفائي ب :شککل علیهأفإنّه  ،حیث المبنی
 لکلّ  وإن کان الواجب شکیئاً واحداً ولابدّ  ینمکلّفالتکلیف إلی جمیع ال

واستناده اشکتراط  ،الواحد سقط عن الباقین إتیانومع  ،هإتیانواحد منهم 
لآخر کما یقول به في الضمان الوجوب علی الواحد بعدم وجوبه علی ا

  ،غیر تام
ُ
 .صولمضافاً إلی أنّه مخالف لمبناه المختار في الأ

والخروج عن  ،وقد مرّ أنّ الضمان ثابت للکلّ  ،وأمّا من حیث البناء
  .دالعهدة مقیّ 

في الکلّي التکلیف ب تعلّقتصویر  سلّمناوإن  انّ أ :شککالالإ ولکنّ 
لأنّ موضوع  ؛قل ذلک في باب الضمانإلّا أنّه لا یع ،الواجب الکفائي

الضمان قاعدة  تحقّقسواء قلنا بأنّ مبنی  ،الضمان قائم بالشخص
لأنّ اعتبار  ؛قوائیة السبب عن المباشکرأأو  ،أو الید ،أو الغرور ،تلافالإ

الضمان  تعلّقالصادر عن الشخص للکلی معناه استلزام  تلافضمان الإ
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وهکذا بالنسبة إلی قاعدة الید  ،عل عن الشخصفبالطبیعي مع صدور ال
نّ أا هي الید المستولیة علی العین لا الطبیعة وهفإنّ موضوع الضمان فی

 .المستولي هو الشخص دون الطبیعة
لأنّ الملکیة قائمة باعتبار المعتبر  الکلّي ؛ملکیة ولا یقاس المقام مع 

الکلّي  ف الملکیة بعنوانعریعتبر ال يیعن ء کان هو الشارع أو العرفاسو
کالعالم والفقیر  ،یةالموضوعة للعناوین الکلّ  العامّةکالأوقاف والوصایا 

ة کعنوان الفقیر وابن السبیل یطبیع عامّةأو یعتبر الشارع عناوین  ،لسادةوا
ذات مصادیق کثیرة ولا الکلّي فالمالک في هذه العناوین هو العنوان 

فتارة  ،واعتباره جعل الجاعلبلأنّ سبب الملکیة حاصل  ؛مانع من ذلک
الأفراد  يکانت مصادیقه کلّ  یاً فإذا جعل کلّ  ،وتارة جزئیاً  ،یاً یجعله کلّ 

وأمّا إذا کان السبب المجعول جزئیاً  ،المنطبقة علیها العنوان المجعول
 .اً یّ قائماً بالشخص لا یعقل فرض المصادیق المجعولة کلّ 

ووحدة  ءانالضم تعدّدمشکلة  نحلّ تهذا مضافاً إلی أنّ بهذا لا 
فرع اشکتغال الکلّي لأنّ أداء الفرد الموجب لسقوط الضمان  ؛المضمون

  .علی الکلّ  مع أنّ الضمان استقرّ  ،الفرد و ضمانه ذمّة
شکل تصویر الضمانات بنحو الواجب الکفائي وبعد یوکیف کان 

لأنّ الأداء وعدم الأداء فرع لثبوت  ؛شککالدفع الإلم فهو غیر کاف التسلّ 
 .والأداءالردّ موضوعي  تحقّقومادام لا ضمان لا یعقل  ،الضمان

( ضمان الید الثانیة و... بشرط &وبعد اختیار القول )في کلام النائیني
فرد موقوف علی کلّ  لأنّ ضمان ؛موضوع الضمان تحقّقعدم الأداء لم ی

علی عدم  توقّفضمان الأوّل م أنّ  :بمعنی ،عدم أداء الآخر وبالعکس
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وهذا مما یستلزم الدور  ،علی ضمان الأوّل متفرّعذي هو أداء الآخر ال
ضمانه علی عدم ضمان الأوّل  توقّفالمحال )دور مع الواسطة: ل

علی  متفرّعطرف کلّ  لأنّ ضمان ؛وکذلک الأمر في الطرف الآخر
 .ضمان الطرف الآخر(

 .ووحدة المضمون( باقیة ءامنالض تعدّدفالمشکلة )
 قضیةیقال: إنّ والتحقیق أن »: &قولهب &الآخوند محقّقی الوتصدّ 

کلّ  لیس إلّا کون المأخوذ في تعاقب الأیدي العادیة في عهدةعلی الید 
واحدة منها عیناً، کما إذا کانت وحدها وهي لیست إلّا اعتبار خاص 

العین عیناً لو  ة من وجوب ردّ عقلائي له منشأ مخصوص وله آثار خاصّ 
ووجوب التدارک بالبدل مع  ،ةتعدّدانت موکفائیاً لو ک ،کانت الید واحدة

من  تمکّنلا حال ال ،صلاً أبه  ذمّةها أو تلفها من دون اشکتغال الردّ  تعذّر
وذلک لبقاء ضمان  ،أو التلف تعذّرولا حال ال ،کما هو واضح ،الردّ 

ء الغایة وهي التأدیة، ولذا یجب في صورة يالعین وعهدتها لعدم مج
ن منه، وکذا مع التلف لو اتفق مکّ تن نفسها إذا العی لو تدارک ردّ  تعذّرال

ومعه لا وجه ولا سبب لاشکتغال  ،هامکنه من ردّ تعلی خلاف العادة 
ببدل واحد  تعدّدالم ذمّةکما لا یخفي کي یلزم اشکتغال ال ،ببدلها ذمّةال

عن الواحد، ولا یکاد یکون بدل الواحد إلّا  بدلاً  تعدّدالمستلزم لکون الم
واحد کلّ  بحیث یجب علی تعدّدکون الواحد في عهدة الم الواحد، وأمّا
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فهو بمکان  وتخییر المالک في الرجوع إلی الکلّ  ،ه إلی مالکهردّ کفائیاً 
 .1«قضیة علی الید...کما هو  مکانمن الإ

ببدل العین التالفة لیستلزم  ذمّةوحاصل مراده: إنّه لم یلتزم باشکتغال ال
العدیدة بعد کون العین  البدلأة لة الملازمتعدّداشکتغال الذمم الم

الضمان هي العین بنفسها وهي  تعلّقبل یقول بأنّ م، التالفة واحدة
 تعدّدومع ال ،تکلیف العیني إذا کانت الید المستولیة واحدةلالموضوع 

  .حینئذٍ  إشککالفلا  ،لتکلیفل یکون جمیع الأیادي موضوعة
عین بعد تلفها نعم الضمان بال تعلّقنّه کیف فرض أالسؤال:  ولکنّ 

وأمّا بعد  ،بمقتضی )علی الید( یعقل فرض ضمان العین مع وجودها
فلذلک یقال  ،هابعد استحالة ردّ  ذمّةها بالقالتلف کیف یفرض تعلّ 

ل والقول بضمان ومع التنزّ  ،بتضمین العین بالبدل من المثل أو القیمة
 شککالفالسؤال والإ ،التالفة ولزوم الرجوع إلی دفع البدل عند الأداءالعین 

وهذه یستلزم  ،التکلیف بعد کون المفروض وحدة العین باق من جهة
لأنّ الأیادي المتعاقبة  ؛، وهذا واضحتعدّدن یأمن دون  تکلیفاً الردّ وحدة 

ویلزم الفراغ عنها  ،الیدعلی جمیعها ضامنة للعین بمقتضی قاعدة 
فیعود  ،مون واحدة مع کون المضتعدّدفهناک تکالیف م ،بالأداء تکلیفاً 

 .شککالالإ
ها وحدة البدل أالمشکلة في المقام منش إنّ : &العراقي محقّقوعن ال

الضمان مع الوحدة الفعلیة للمضمون  تعدّدمع أنّه لا یمکن فرض  ،فعلاً 
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نعم لو قلنا بأنّ البدل )في فرض تعاقب الأیادي( هو البدل الشأني ولا 
الأبدال الشأنیة فضلًا  تعدّدفي لعدم المحذور  ؛المشکلة حلّ نفت ،الفعلي

الشيء وقوعه، ولا  إمکانالدلیل علی  لّ دوأ ،عن وقوعها في الخارج
التکوینیات، وعلی سبیل المثال فإنّ  یختص بالإنشائات وإنّما یعمّ 

فالمریض یستعمل  ،ةتعدّداء الواحد المستعمل للعلاج له أبدال موالد
 بدالهأإلی استعمال  توجّهی ومع فقده اً،اء الأصلي إذا کان موجودوالد

البدل الفعلي الذي یسدّ مسد البدل الأصلي لا یکون إلّا واحداً نعم، 
وهکذا في  ،بدال عدیدة یمکن استعماله عند الحاجةأولکنّه قبل ذلک له 

المقام فإنّ ما یسدّ مسدّ البدل الأصلي هي قیمة واحدة في القیمیات 
ة الضامنة تعدّدعاً للذمم الموموضالذي یمکن اعتباره  لکنّ  ،وکذا المثل

 .هو القیمة الشأنیة والمثل الشأني فیهما
لأنّ في  ؛التشریعیة بالتکوینیات مورببطلان القیاس للأُ  :ورد علیهوأُ 

ففي المقام یکون ملاک  ،ي عن الملاکدّ عالتشریعیات یستحیل الت
 .تلف مال الغیر وتدارکه هو البدل الفعلي دون الإنشائي يالضمان ف

 
ُ
بأنّ  :حلّ المشکلة طریقاً آخر قائلاً له ستاذ دام ظلّ وسلک شکیخنا الأ

بنحو إمّا ة تعدّده بذمم متعلّقة عن مضمون واحد وددّ عالضمانات المت
فلا سبیل لحلّ المشکلة وتوجیه  :مّا بنحو الاقتضاء، فعلی الأوّلإیة والعلّ 

ج إلّا معلولًا ة الواحدة لا تنتلأنّ العلّ  ؛الضمان تعدّدوحدة المضمون و
  .الذمم تعدّدفیستحیل فرض  ،واحداً 

یمکن توجیه الاجتماع )أي اشکتغال  ،وأمّا إذا اعتبرناها بنحو الاقتضاء
ة وضمانها( لمضمون واحد ولا بأس بالتنظیر بباب تعدّدالذمم الم
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شکخاص )وفي الضمان ة بالأتعلّققسام الضمان المأالکفالة التي هي من 
کفیلین قیقتهما واتفق الفقهاء علی صحة کفالة بالأموال( مع وحدة ح

فیها  اً تعدّدوالضامن م اً لشخص واحد، فکما یکون المضمون واحد
 تعدّدعن  فکما أنّه لا یکون وحدة السبب مانعة ،فکذلک في المقام

  .في الضمانفکذلک  ،ب في الکفالةالمسبّ 
رود أنّ دلیل علی الید یقتضي اشکتغالات عدیدة من دون و :وبالجملة

 .شککالالإ
لأنّا وإن  ؛یراداتبه الإ تشبیه المقام بالکفالة لا تنحلّ  :إلّا أنّ المشکلة

إلّا أنّ الضمان الذي من مقولة  ،کون الکفالة علی وزان الضمان سلّمنا
الکفالة هو الضمان العقدي )أي فیما إذا ضمن الشخص دین شکخص 

 .آخر فیما یضمن المدیون للدائن(
فلا وجه لجعله علی وزان  ،فاد من قاعدة الیدوأمّا الضمان المست

 ،یةمضافاً إلی أنّ قاعدة الید مقتضیة للضمان ولا یکون فیها العلّ  ،الکفالة
علی استقرار الضمان علی عهدة  لأنّ الدلیل دالّ  ؛فهذه دعوی بلا دلیل

 الأیادي المستولیة فکیف یکون المضمون یستقرّ  تعدّدوبعد  ،المستولي
 ؟شککالفیعود الإ ،ةتعدّدفي ذمم م
کلّ  ا: وإنّ مع توضیح منّ  &عندنا ما ذهب إلیه الشیخ الأعظم والحقّ 

واحد منهم کلّ  أنّ  :واحد من الأیادي وعهدتهم بمعنیکلّ  ذمّةالمال في 
 ذمّةلأنّ المراد من العهدة وال ة؛ت المذکورشککالاولا یلزم منه الإ مدیوناً 

لأمکنة الخارجیة ولذا لیس کما زعمه بعض وعاء و ظرف اعتباري کا
 ید والالتزام ومعنشککلوا في المقام بل المراد منه هو التعهّ أشککل أو أ
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نّه ملزم بالأداء أللمالک أن یطالبه منه و يیعن ،کون الشيء في عهدة زید
والعهدة منتزعة من  ذمّةبل ال ،کونها مکاناً ووعاءاً وعالماً  ذمّةولیست ال

قول أتي بما ذمّ »: ×أمیر المؤمنینویشهد لذلک قول  ،التعهد بالشيء

هل أأي « ذمّةأهل ال» :، ومن هذا الباب یقاليأي أنّه علی عهدت 1«رهینة
 .دالعهدة والتعهّ 

معنی کون العین المأخوذة علی الید کون »بأنّ : &ح الشیخولذا صرّ 
علیه. فإذا فرض أید متعدّدة تکون العین  عهدتها ودرکها بعد التلف

فما في عهدة الشخص هو تدارک  2«من الأیادي کلّ  في عهدة الواحدة
علی »حیث إنّهما مصداق ولأنّ  ؛الخسارة وهي لیست بالمثل أو القیمة

وهو قد  ،الخسارة جبروالمراد فیه هو  ،بمعنی العهدة والمطلوب« الید
بأنّ ما کان  :ل بالقیمة، فلذلک نقولویتحصّ  تحقّقبالمثل وقد ی تحقّقی

بتنظیر المقام  إشککالوان التدارک وسدّ الخسارة، فلا بعن اً معنون ذمّةفي ال
د وقد مرّ آنفاً بباب الواجب الکفائي )وإنّ الواجب في مثله الفرد المردّ 

فالحکم بأنّ  د المراد وهو الواجب الکفائي(مع تردّ  مردّدةنّ الإرادة الأ
لًا بلأنّ الدرک لیس قا ؛فیه إشککالالذمم مشغولة بالتدارک والدرک لا 

ولذلک لو أعطی )عشرة دراهم( في قبال الدرهم الواحد کان  ؛کرارللت
غیر وهذا في الواجبات الکفائیة التي ،الدرهم الواحد درکاً والباقي زائداً 
ل المرتد مع کونهما غیر قابل للتکرار، تقابل للتکرار کالدفن للمیت، أو ق
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والدرک لیس إلّا أنّ التدارک  ،فلا ینافي ذلک القول باشکتغال عهدة الکلّ 
 .إلّا الواحد

هذا حال المالک بالنسبة إلی ذوي الأیدي، وأمّا حال بعضهم »
یب  جع علیه لا یرجع إلی أنّ اللاحق إذا ر  في بالنسبة إلی بعض فلا ر

یب یقاعه في خطر الضمان،السابق ما لم یکن السابق موجباً ل  کما لا ر
إذ لا معنی  ؛لم یرجع إلیه هللاحق اً جع علیه وکان غارّ في أنّ السابق إذا ر  

  [1. ]1«لرجوعه علیه بما لو دفعه اللاحق ضمنه له
ما أفاده هنا من الخلاف في عدم جواز رجوع اللاحق إلی السابق [ 1]

والمفروض في المقام  ،وجواز رجوعه راجع إلی سببیة منشأ الضمان
  :ناصورت

ولیالصورة 
 
في فرض عدم فیما إذا کانت الید اللاحقة مغرورة )أي  :الأ

له مطالبة السابق إذا دفع البدل إلی المالک یحقّ علمه بالغصب( فهنا 
له یحقّ فإنّه لا  ،بخلاف ما إذا رجع المالک إلی السابق وأخذ منه البدل

الرجوع إلی اللاحق حتی إذا کان هو المتلف )أي اللاحق( لاستقرار 
  .الضمان أوّلًا وبالذات علی الغارّ 

)ووهي ما إذا علم الثاني بغصبیة المال( قد یقال:  انیةالث وأمّا الصورة
له الرجوع إلی السابق یحقّ بأنّ اللاحق الذي تلف المال عنده لا 

ومطالبة البدل )إذا رجع إلیه المالک( دون ما إذا رجع إلی السابق وأخذ 
سببیة الضمان  تحقّقللسابق الرجوع إلی اللاحق لیحقّ فإنّه  ،منه البدل
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في وحدة سببیة  إلّا أنّ المشکلة المطروحة ،عند اللاحق تلافبالإ
ق واللاحق ابنسبتها إلی الس نّ أوهي الید والضمان بالنسبة إلیهما 

فکیف یحکم بجواز رجوع السابق إلی اللاحق وعدم جواز  ،متساویة
 رجوع اللاحق إلیه مع وحدة الموضوع والحکم فیهما؟ 

فالمقصود بالکلام ما إذا لم » :في المقام &وهذا نشأ مما أفاده الشیخ
رجوعه )السابق إلی اللاحق( هو أنّ  فنقول : إنّ الوجه في ،اً لهیکن غارّ 

فإذا حصل المال في ید  ،السابق اشتغلت ذمته له بالبدل قبل اللاحق
فهذا الضمان یرجع إلی ضمان واحد  ،اللاحق فقد ضمن شیئاً له بدل

ناً لا یعقل ضمان المبدل معیّ إذ  ؛من البدل والمبدل علی سبیل البدل
فما یدفعه الثاني فإنّما هو  ،وإلّا خرج بدله عن کونه بدلاً  ،من دون البدل

بخلاف ما یدفعه الأوّل فإنّه  ،الأوّل ذمّةتدارک لما استقر تدارکه في 
 [1. ]1...«ناً تدارک نفس العین معیّ 

ي تعلیلًا لرجوع السابق علی اللاحق )ف &وحاصل کلام الشیخ[ 1]
اللاحق  ذمّةالسابق مشغولة قبل اشکتغال  ذمّةالمقام: لم یکن غروراً( إنّ 

فإذا حصل العین في ید اللاحق وتلفت یصیر اللاحق ضامناً  ،للمالک
یکون مرجع ضمان اللاحق للعین مع  :وبالنتیجة ،للعین مع ماله البدل

 .البدلیة إلی الضمان للبدل السابق
 ء قلنا فیها بالتنجیز أو التعلیق تدلّ اوأنّ قاعدة علی الید س بتوضیح:

 نّ أبجمیع خصوصیاته وصفاته و يولتالمس ذمّةها علی ضمان إطلاقب
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 ذمّةکون العین مضمونة في تإلّا أنّ في تعاقب الأیدي  العین مضمونة،
وبالنسبة إلی الید الثانیة مضمونة بخصوصیة  ،نةالأوّل بخصوصیة معیّ 

ولیخری تباین الخصوصیة أُ 
ُ
ولیالید  فإنّ ، الأ

ُ
مع  ،مضمونة للمالک الأ

 . أنّ الثانیة مضمونة للأولی وللثانیة وهکذا...
کون الید السابقة مضمونة للعین مادامت تأنّ )في المقام(  :فبالنتیجة

العین( وإذا  وعند التلف هو ضامن لبدل المبدل )أي ،موجودة للمالک
صفة بخصوصیة زائدة متخرجت العین من یده بالانتقال إلی الثانیة فهي

ولینّها مورد لضمان الید أو
ُ
ولیالاختلاف بین الید  تحقّقوبهذا ی ،الأ

ُ
 الأ

ولیحیث إنّ  ؛والثانیة
ُ
 مع أنّ الید ،ة علی العین غیر المضمونةمستقرّ  الأ

للمالک وللید  فیکون ضامناً  ،الثانیة استقرت علی العین المضمونة
الحکم  &بما ذکر بنی الشیخالسابق علی النحو الواجب التخییري، و

العین علی  حیث إنّ مقتضی قاعدة الضمان وجوب ردّ  ؛برجوع السابق
ضمان الید السابقة  :فالنتیجة ،بدلها بجمیع خصوصیاتها أو ردّ  ،ذي الید

لبدل العین المضمونة  مع أنّ اللاحق ضامناً  ،لبدل العین غیر المضمونة
مع اختلافهما علی حدّ سواء وبما أنّه لا یعقل شکمول القاعدة للیدین 

له من دفع بدل العین الذي عبّر  بدّ فلا ،تهفراغ ذمّ إفلذلک إذا قصد الثاني 
ر بین الدفع إلی وحین الدفع فهو مخیّ « عین ذات بدل»الشیخ عنه بأنّه 

ته وما فإن دفعه إلی المالک فیکون قد دفع ما في ذمّ  ،المالک أو السابق
ذلک سقوط الواجب )لأنّه أتی ببدل  عند تحقّقوی ،السابق ذمّةفي 

الواجب التخییري( ولیس له الرجوع إلی السابق وإن امتنع اللاحق ودفع 
 ،اللاحق مشغولة لبدل الواجب التخییري ذمّة بقیتالسابق البدل 
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 ولهذا حکم في ثبوت الحقّ  ،للسابق مطالبته بالبدلیحقّ ولذلک 
له  لا حقّ الردّ مع عدم  ،العین إلی المالک نعم قدم بردّ أللسابق إذا 

  .بمطالبته اللاحق
( &به السید الخوئيقرّ  ما )علی &إنّ ظهور کلام الشیخ وبالجملة:

في الغاصب الثاني أنّه ضامن لتدارک العین للمالک وبدلها لتدارک ما 
عدم صحة  إشککالوعلی هذا فیندفع  ،الغاصب الأوّل للأوّل ذمّةفي 

 .رجوع السابق إلی اللاحق
  :وغیره بوجوه &السید &علی الشیخ شککلأو

لأنّه وإن کان حین  ؛أنّ السابق یصدق علیه ضامن شکیئاً له بدل» منها:
في ذلک  تحقّقلأنّ ضمان اللاحق لم ی ؛الحصول في یده لم یکن له بدل

البدل للعین بعد  تحقّقفیبل المفروض أنّه یحدث بعد ذلک  ،الحین
إنّما  الضمان بالنسبة إلی الکلّ  إلّا أنّ استقرار ،حدوث الضمان السابق

لأنّ  ؛له بدل هم ضامن لمانم فحینئذٍ یصدق أنّ کلّاً  ،د التلفعهو ب
بمعنی اشکتغال  تهبل حال فعلی)لضمان( المناط لیس حال حدوث سبب 

 «.فعلًا بالعوض وهو إنّما یکون بعد التلف ذمّةال
وبعده  ،بدلالضمان بالنسبة إلی ال تحقّققبل التلف لم ی وتوضیحه: إنّ 

کون جمیع الأیادي مساویة في الضمان في عرض واحد بالنسبة إلی ت
 .زیادة في ضمان اللاحقة تحقّقالبدل ولم ی

إنّ مقتضی ذلک کون ضمان الأوّل أیضاً لمالک العین لا لمن  منها:
بدله فالسابق إنّما هو لمالک العین  ذمّةفإنّ البدل الذي في  ،علیه البدل



البيعکتاب   26
 

اللاحق أیضاً یکون للمالک وهو من له البدل ولا وجه  ذمّةوهو ما في 
 .لکونه لمن علیه البدل وهو الضامن السابق

إذا فرضنا أنّ العین بعد ما صارت في ید اللاحق رجعت إلی  منها:
فالظاهر أنّه یجوز للسابق حینئذٍ إذا رجع المالک  ،السابق فتلفت في یده

( أن یکون له &صنف )الشیخفلازم بیان الم ،أن یرجع إلی اللاحقعلیه 
لأنّه یصدق علی اللاحق أنّه ضمن شکیئاً له بدل بخلاف  ؛الرجوع علیه

تقل السابق إلی أنّه بعد ما رجعت العین إلی السابق ین :ودعوی .السابق
  إثباتبأنّ الضمان إنّما حدث ب ةعفودم ،اللاحق

ُ
وفي ذلک  ی،لویده الأ

إذا مثلًا  ،لیه لا یحدث ضمان آخروبعد العود إ ،الحین لم یکن له بدل
ثمّ ردّه ذلک الغیر إلیه  ،أو أخذ منه قهراً  ،عطاه غیرهأغصب عیناً وضمن ف

 لاً أوّ  ثبل الضمان الحاد ،لا یحدث ضمان آخر لأجل هذه الید الثانیة
باق وقرار الضمان علی الغاصب الأوّل إذا تلف المال في یده بعد العود 

أن یکون قرار الضمان علی الغاصب  &مصنفإلیه مع أنّ لازم بیان ال
 1.الثاني مع أنّه لم یتلف في یده

یرادات الواردة عن والإ شککاللدفع الإ یتصدّ  &النائیني محقّقثمّ إنّ ال

یرادات مبنیة )في المقام( قائلًا: إنّ هذه الإ &عما أفاده الشیخ &السید
مال علی الوجه ل لیکون بدلًا لأصل البدعلی إرادة المثل والقیمة من ال

أنّ السابق  :بمعنی ،وأمّا لو کان المراد من البدل البدل الطولي ،العرضي
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27  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

الأوّل وعهدته  ذمّةد لما في متعهد للمال قبل اللاحق واللاحق متعهّ 
وهذا منشأ رجوع  ،فالمال الواحد في ذمم کثیرة بهذا النحو من الظرفیة

الاعتبار ضامناً  السابق إلی اللاحق دون العکس لکون اللاحق بهذا
فهو یضمن  ،ما یؤخذ من السابقلخرج ملأنّ ذمته  ؛للمالک وللسابق

د شکخصین لاستحالة تعهّ  ؛علی البدل... وإنّما التزمنا بالضمان الطولي
 . لمال واحد عرضاً...

في مبناه الذي اتخذه مضافاً إلی بعد إرادته في کلام  شککالوالإ
  .&وما فهمه السید &الشیخ

بما أفاده  )في المقام( ولا یندفع له شککالیبقی الإ ،وکیف کان
)من تصویر ضمان اللاحق لبدل العین المضمونة( ولا بما  &الشیخ

من  &ولا أیضاً بما أفاده السید ،من الضمان الطولي محقّقأفاده ال
یکون  تلافکما في صورة الإ :قوائیة الفعل إلی السبب بقولهأاستناد 

ان علی السابق وبقاعدة استناد الفعل إلی ز الضمالمتلف سبباً لتنجّ 
نّ من أکذلک ففي صورة التلف أیضاً  ،کونه أقوی من المباشکرل ؛السبب

فإنّه أي اللاحق  ،ز الضمان للسابق أیضاً عنده تلف المال فهو سبب لتنجّ 
ه إلیه نّه بسوء اختیاره لم یردّ إفحیث  ،ه إلی المالککان له الاختیار في ردّ 

فیرجع السابق إلی  ،ز الضمان علی السابقلتنجّ  فیکون هو السبب
 1.اللاحق
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البيعکتاب   28
 

في  تهوالوجه لعدم تمامیة الوجه المذکور علی فرض القول بتمامی
کون المتلف هو السبب لثبوت الضمان علی السابق  :بدعوی تلافالإ

للسابق الرجوع إلی یحقّ قوائیة السبب عن المباشکر یقال بأنّه أوبمقتضی 
فیه ما ق هو السبب لثبوت الضمان علی السابق( مع اللاحق )لأنّ اللاح

بل الضمان  ،للضمان تلافوالنقاش في عدم سببیة الإ شککالمن الإ
فضمان المال المأخوذ بالنسبة  ،بمجرد الید تحقّقبالنسبة إلی السابق م

مع وحدة السببیة  ذمّةیوجب الانتقال إلی ال تلافإلیهما ثابت والإ
هذا مضافاً إلی أنّه ما هو الوجه للحکم  ،بالنسبة إلی جمیع الأیادي

برجوع السابق إلی اللاحق فیما إذا تلفت العین عند اللاحق یتلف 
 ،مع کون سببیة الضمان بالنسبة إلیهما واحدة تلافمن دون الإ يّ سماو

  .وما هو الوجه للقول بتخصیص الضمان للاحق دون السابق
 .&المشکلة بما أفاده السید نحلّ تفلا 

 &يالسید الخوئ هصلخّ بما حاصله و &ما أفاده الجواهر لأجوبةومن ا
 تعلّقم حضم إلی الغاصب الأوّل تکلیفيّ  توجّهمن أنّ التکلیف الم»

إلی الغاصب الثاني  توجّهوالتکلیف الم ،بأداء ما أخذه بالمثل أو القیمة
ي مضافاً إلی ضعتکلیف و)أي الثاني هنا کالمعقول الثاني وإن تعدّدوا( 

وبضمیمة أنّ الغاصب الأوّل بأداء  ،لکون المال تالفاً عنده ؛لیفيالتک
 عوض التالف یکون مالکاً له بالمعاوضة القهریة وإن کان معدوماً 

فإنّ ذي الخیار بفسخه المعاملة  ،ةیملک المعدوم في المعاملة الخیارک
یکون مالکاً للمثمن مع التلف لو کان الخیار من الخیارات التي لا 



29  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

وعلی هذا فإن رجع  ،في المقام أیضاً یکون کذلکو ،لتلفتسقط با
وإن رجع  ،الحکم التکلیفيذلک المالک إلی الثاني فیسقط عن الأوّل 

عطاء البدل من المثل أو القیمة یسقط عنه الحکم التکلیفي إإلی الأوّل فب
ته بالبدل فإنّه هو الذي اشکتغل ذمّ  ،فیرجع في المال البدل إلی الثاني

 .1«لیف الدعي علیهالتک توجّهل
حیث  «الشرائع»عبارته في کتاب الغصب في ذیل کلام  وإلیک نصّ 

ر الأیدي الغاصبة علی المغصوب تخیّ  تولو تعاقب»... :محقّققال ال
وذیل کلامه في « واحداً  لزام الجمیع بدلاً إأو  ،هم شکاءلزام أیّ إالمالک في 

جماع الإبل یمکن تحصیل  ،إشککالبلا خلاف ولا »... «:الجواهر»
منهم غاصب مخاطب  لأنّ کلّاً  ؛دعواه 2«مجمع البرهان»بل في  ،علیه

 5«علی الید...»و  3«مغصوب مردود کلّ :»×العین أو القیمة لقوله بردّ 
وغیرهما مما  2﴾جزاء السیئة﴿و 4﴾فمن اعتدی علیکم﴿ :وقوله تعالی

ولا  .ونحوه 8نّ الحرمات قصاصأو 5علی العقاب بمثل ما عوقب دلّ 
صورة الضمان ببیع فاسد ونحوه وعدمه بي تعاقب أیدیهم بین کونه فرق ف
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أنّه لو  :بمعنی ،قرار الضمان علی من تلف المغصوب في یده منهم ،نعم
رجع المالک علی غیره رجع هو علیه مع فرض عدم زیادة في العین 

فإنّه لا رجوع له  ،بخلاف ما لو رجع علیه نفسه ،الأوّل بضمانها یختصّ 
لزام غیره إته المشغولة للمالک بالبدل وإن جاز له لأنّ ذمّ  ؛علی غیره

ی بأدائه ما دّ ته به، فیملک حینئذٍ من أباعتبار الغصب بأداء ما اشکتغلت ذمّ 
الشرعیة القهریة، وبذلک اتضح الفرق بین  ةته بالمعاوضللمالک في ذمّ 

 إذ ؛يره الذي خطابه بالأداء شکرعي لا ذمّ یمن تلف المال في یده وبین غ
فحینئذٍ یرجع علیه ولا یرجع  ،ة بمال واحدددّ تعلا دلیل علی شکغل ذمم م

ببدل واحد علی السواء الکلّ  ةجواز مطالبأیضاً اتضح لک أنّه کما  ،هو
طریق بمنهم بالجمیع فالبعض کلّ  لأنّه إذا جاز له مطالبة ؛ومختلفاً 

في  ویرجع حینئذٍ غیر من تلف المال في یده علی من تلف المال ،أولی
 .1«ییده بمقدار ما أدّ 

ببیان الفرق بین الخطاب بمن تلف  شککالوحاصل کلامه حلّاً للإ
فإنّ الأخیر مخاطب  ،تلف العین عندهتعنده المال وغیره ممن لم 

المذکورة من الآیات  دلّةبالخطاب التکلیفي المحض المستفاد من الأ
ن تؤدّوا م أإن الله یأمرک﴿ :والروایات المذکورة وأیضاً قوله تعالی

بل  ،هذه الخطابات علی الضمان دلّ تولا  ﴾...الأمانات إلی أهلها
ها مشترکة في هذا الحکم التکلیفي، وأمّا الضمان واشکتغال الأیادي کلّ 

 ،بمن تلف المال عنده دون غیره فهو خاصّ  ،للمال المغصوب ذمّةال
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03  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

نّهم أومنهم  تصرّفالید وال تحقّقل ؛وإن جاز للمالک مطالبة ماله منهم
مشروطاً الردّ ولا یکون وجوب  ،مال الغیر ون ومخاطبون بردّ ورمأم

  .بالتلف
التلف والمفروض عدمه  تحقّقوأمّا اشکتغال ذممهم للعین فهو منوط ب

ن یر )توضیحاً لکلام الجواهر( بأنّ هنا حکمنعبّ ولا نأبی أن  ،عندهم
 ،المالکالمال إلی  والحکم المطلق: هو وجوب ردّ  ،مطلقاً ومشروطاً 

 .الضمان بالتلف تحقّقوالحکم المشروط هو 
  :بوجوه «الجواهر»علی  &وأورد الشیخ

بأنّ  ،لا وجه للفرق بین خطاب من تلف بیده وخطاب غیره»... منها:
شکرعي مع کون دلالة علی الید ما أخذت  هي وخطاب غیرخطابه ذمّ 

إلیهما  والمفروض أنّه لا خطاب بالنسبة ،بالنسبة إلیهما علی السواء
 .1«غیره...

 ،ا لا وجه لهنّ التفصیل بین الخطاب للسابق واللاحق ممّ أبتوضیح: 
مع أنّه لا فرق في  ،علی کیفیة الأداء مع أنّه لیس في الخطابات ما یدلّ 

وهو مناط الضمان  ،المثل أو القمیة ترتّبالتلف الذي کان شکرطاً ل
بل المستفاد  ،ینللمالک وملاکه أن یکون حاصلًا عند أحد دون الآخر

من وضعت یده علی العین وتلفت قبل امتثال کلّ  ين الدلیل تساوم
ها، فلا وجه للقول بأنّ خطاب الأخیر وضعي والباقین تکلیفي، الأمر بردّ 

 .فلا وجه للتفصیل مع وحدة الدلیل
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مع أنّه لا یکاد یفهم الفرق بین ما ذکره من الخطاب بالأداء »... منها:
 مع أنّه لا یکاد یعرف خلاف منهم من أحد في کوني مّ والخطاب الذ

ما لم یسقط بأداء فعلًا بالمال  ذمّةالأیدي مشغول ال يذو منکلّ 
 .1«أحدهم...
القول بکون الخطاب للسابق أو السابقین تکلیفیاً ینافي ما  أنّ  :بتوضیح

الأیادي  ذمّةحیث إنّهم ملتزمون باشکتغال  ؛یستفاد من کلمات الفقهاء
ما  فعلاً  ذمّةهم مشغول الکلّ  نّ أو، البدل إلی المالک بة ما لم یؤدّ المتعاق

  .لم یسقط بأداء أحدهم
بالمال ما لم یسقط بأداء  ذمّةذوي الأیدي مشغولة ال ...کلّ » منها:

جباره علی إأحدهم أو إبراء المالک نظیر الاشکتغال بغیره من الدیون في 
فیه مع  بلوصایا والضرعنه من ماله وتقدیمه علی اأو الدفع الدفع 

 .2«الغرماء ومصالحة المالک عنه مع آخر...
نّه تکلیفي للسابق أالتفریق بین الخطاب و سلّمنانّه لو أ :توضیح ذلک

ی أحد من فکیف یقال فیما إذا أدّ  ،ي لمن تلفت العین عندهوذمّ  يووضع
ته: برجوع السابق إلی اللاحق السابقین دین الأخیر ویسقط الدین عن ذمّ 

ي بأنّ المؤدّ »أجاب:  «الجواهر» نّ أوک ،بعد سقوط الدین عن ذمته
الأخیر بالمعاوضة الشرعیة القهریة ولذا جاز له  ذمّةالسابق یملک 

  .«الرجوع
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33  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

من  ذمّةک غیر من تلف المال بیده بما في بأنّ تملّ »: &ه الشیخ وردّ 
ولا  علم له سبب اختیاريّ یتلف المال بیده بمجرد دفع البدل لا 

 ،أنّ المعاوضات والمبادلات عند الشریعة محدودة :بتوضیح .1«ريّ قه
قهریة  :اختیاریة کالبیع والصلح والهبة المعوضة و... ومنها :منها

کالشرکة القهریة )في باب الإرث مثلًا( ولیس فیهما دفع البدل من 
 .بین الیدین هذا أدلّةالمب تحقّقلعدم الدلیل علی  ؛السابق إلی المالک

في التفصیل بین  «الجواهر»الشیخ علی  إشککالفی أنّ ولا یخ
 ،ا لا یمکن مساعدتهبه ممّ ، علی عدم التزام الفقهاء الخطابین مستدلّاً 

 ،علی القول بانتزاع الأحکام الوضعیة عن الأحکام التکلیفیة يّ بنمولعلّه 
  .عن التکلیفي اً ي منتزعضعفبناءً علیه یکون الحکم الو

 ،مضافاً إلی القول بالتفریق عندهم ،یالمبنفي أصل  شککالالإ ولکنّ 
 کما في الحکم بوجوب الإ

ُ
ولاد والزوجة وعدم والأ مّ نفاق علی الأب والأ

الضمان )أي عدم ضمان من وجب علیه الإنفاق( لو خالف التکلیف مع 
لیها یؤخذ من ماله کما إلیهم إلّا الزوجة، فبالنسبة إالعذر وغیره بالنسبة 

ب علیه تمام یرتّ  :وبالجملة ،تهکبتر تعلّقفاته یومع و ،یجوز التقاصّ 
  .أحکام الدین

علیه في قوله بالتفصیل بین الخطابین مع وحدة  شککالالإ نعم یتمّ 
 ،بردّ أصل مبناه «الجواهر»علی  شککالولا یبعد تقریر الإ الدلیل فیهما،

 :الذمم الضامنة حیث نفاه في کتاب الضمان قائلاً  تعدّدوهو نفي 
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من  مشتقّ  ـ اعلی ما اعترف به غیر واحد منّ ـ هو عندنا لذي االضمان »
 ذمّةته من المال ویجعله في ضمن لأنّه ینقل ما کان في ذمّ  ؛الضمن

عن عدم  بعد الغضّ »ثم قال:  «...العامّةما عن أکثر لخلافاً  ...خریأُ 
ا أنّ المشغول به في نّ لمال واحد وقد بیّ  تین فصاعداً ر شکغل ذمّ تصوّ 

المال وهو من تلف في یده  ،واحدة ذمّةیدي علی المغصوب تعاقب الأ
واحد وإلّا فهو مناف للمقطوع به من کلّ  وإن جاز له الرجوع علیمثلًا 

 .1«مذهبنا
علی  دلّةه یرفع الید عن ظهور الأوعلی ما قرّبه في کتاب الضمان فکأنّ 

لقول الضمان وحکم بوحدة الضمان مراعیاً لما عند الإمامیة )من ا تعدّد
 إمکانالضمناء( وحیث إنّ الدلیل قام علی الضمان وعدم  تعدّدبنفي 

صار نحکما لا یتم القول بضمانهم أجمع قال با ،ع للضمانیتبرئة الجم
ی فهو )الجواهر( بهذا التقریر تصدّ  ،من تلف المال عنده ذمّةضمان 

حصر فیمن تلف عنده مع الع ویضمان الجمبیرادات من القول لدفع الإ
 الحکم التکلیفي إلی الکل بأجمعهم. هتوجّ 

ن الفرق في یاالضمناء ب تعدّدا آنفاً في تقریب مسألة منّ  ولکن قد مرّ 
الضمناء في  تعدّدالضمان العقدي وضمان تعاقب الأیدي وتسلّم نفي 

ة حول الضمان في العقود والخاصّ  العامّةنّ الخلاف بین أباب الدیون و
دلیل  فلا یدلّ  ،ا الضمان الحاصل من الید( وأمّ )من القول بالنقل والضمّ 

                                                           
 .113: 22. جواهر الکلام  1



35  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

ضمان جمیع الأیدي من دون بالحکم  د الضمان، وبهذا یتمّ علی تفرّ 
 .لوحدة السبب بعد التلف ؛فرق بین الید السابقة واللاحقة

قضیة )علی  إنّ »حلّ المشکلة بقوله : ل &الآخوند محقّقی الوتصدّ 
کلّ  في عهدةالعادیة الید( لیس إلّا کون المأخوذ في تعاقب الأیدي 

وهي لیست إلّا اعتبار خاص  هاواحد منها عیناً کما إذا کانت وحد
العین عیناً لو  ة من وجوب ردّ عقلائي له منشأ مخصوص وله آثار خاصّ 

ووجوب التدارک بالبدل مع  ،ةتعدّدالید واحدة وکفائیاً لو کانت م تکان
 ... .ها أو تلفهاتعذّر
بقة إلی اللاحقة لو رجع إلیها المالک ا حدیث رجوع الید الساوأمّ 

المستلزم لکون قرار ضمان التالف علی من تلف عنده مع المساواة فیما 
فهو أیضاً من آثار حدوث سبب ضمان ما کان في  ،هو سبب الضمان

  .ضمان الآخر لواحد آخر وأحکامه عند العرف
ام به شکرعاً من الالتز فلابدّ  ،خبارولم یردع عنه في الأ ده الاعتبارویؤیّ 

حیث إنّه لا وجه له إلّا الثبوت  ؛حکام الضمانأکما هو الحال في جلّ 
مضاء الشارع فیما إذا إوکشف ذلک عن  ،ع عنه شکرعاً الردّ عرفاً وعدم 

 .1«أطلق دلیل الضمان...
  .واضح کبرویاً وصغرویاً  &ما أفاده

                                                           
 .83-82(: &. حاشکیة المکاسب )للآخوند 1
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 طلاقمن أنّ الإ :أمّا الکبری
ُ
الاعتباریة  مورات الشرعیة الواردة علی الأ

ع من الشارع الردّ علی ما هو المعمول به عند العرف مع عدم  ةلمنزّ 
نّ السیرة فإ :وأمّا الصغری .مضاء الشارعإویکون ذلک کاشکفاً عن 

علی ضمان الید المستولیة علی مال  العرفیة )في المقام( تدلّ  العقلائیة
نسبة إلی بال الغیر )أي من تلف المال عنده مع ضمان الأیادي اللاحقة

 .(والقاعدة الشرعیة مطابقة لهذه السیرة المالک والضامن،
لسان في ات الواردةطلاقولا یخفی تمامیة ما أفاده کبرویاً من أنّ الإ

إلّا  ،العرفیة العقلائیة إذا لم یردع عنه الشارع الشارع محمولة علی السیرة
المال أنّ ما ادعاه صغرویاً من استقرار ضمان التالف علی من تلف 

فالقول بأنّ  ،لعدم الفرق بین الأیادي المستولیة :شککالالإ محلّ  عنده،
العقلاء یرون التضمین لخصوص من تلف المال عنده وجواز مطالبته 

 .ل الدعویدون غیره أوّ 
إنّ معنی » کتاب الغصب(: ومن الأجوبة ما أفاده المیرزا الرشکتي )في

ی( مع ملاحظة وقوعها حیّز قتضیه کلمة )علتعلی ما  «علی الید» :قوله
قول  به کما في اً تعلّقم تکلیفیاً  حکماً حینئذٍ فإنّه یفید  ،العین لا الفعل

و معنی العهد  ،ما دخل تحت الیدب)علیک فعل کذا( هو العهدة  :رمالآ
من خرج کیس یصال بدله إلی إیصال عینه إلی صاحبه أو إبه الالتزام به ب

لک العین علیه بحیث ت یکون خسارةوحاصله: أن  .سه تلک العینیعن ک
أو نحو ذلک مما یوجب  ،أو تلف ،أو نقص ،لو حدث فیه عیب

  «.العینلمن له حقّ في تلک  ران ذلکجبکان علیه  ،الخسارة
  :أُموره علی فتنبّ 
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إنّ المال الواحد یستحیل أن یکون له غرامتان من باب قاعدة  ل:الأوّ 
 تعدّدمن جمیع الجهات التي منها اللأنّ بدل الشيء ما یساویه  ؛الضمان
بین أن یکون الغارم من غیر فرق  خرج عن کونه بدلاً لوإلّا  ،والاتحاد

کما لا یعقل أن یغرم شکخص واحد بمال ف ،اً تعدّدشکخصاً واحداً أو م
واحد منهما کلّ  رم شکخصانغفکذلک لا یعقل أن ی ،واحد غرامتین

ة تعدّدعلی ذمم م غرامة واحدة تعلّقلا استحالة في  ،ة نعمبغرامة مستقلّ 
غیر ما التزم به  منهما ببدل مستقلّ کلّ  علی وجه لا یرجع إلی التزام

 ع عند تعاقب الأیادي أنّ یأنّ المراد بضمان الجم :والحاصل ... .الآخر
 ره فيعلی قیاس عدم تصوّ  تعدّدر فیها الارة المال المأخوذ لا یتصوّ سخ

 ارةسواحد علیه خکلّ  لا أنّ  ،جمیعاً  علی رقابهم تعلّقتنفس ذلک المال 
واحد کلّ  فهم بأجمعهم ضامنون للبدل لا أنّ  ،خری غیر خسارة الآخرأُ 

أداء  تحقّقالمضمون یقتضي رفع الضمان بمجرد  فوحدة ...ضامن لبدل
 .«اً تعدّدالبدل في الخارج وإن کان الضامن م

یها من ال الخسارة المشار إلقمرجع الضمان إلی انت أنّ  الثاني:
فمعنی انتقال الخسارة من المالک إلی  .إلی الضامن..له المضمون 

تلفه  خسارة فإذا فرضنا أنّ ...سه، یالضامن أنّه لولاه لفاتت الخسارة من ک
نّه یجب علیه دفع البدل إلی المالک فلا ریب في ملک أعلی الضامن و

  .بالتلف یالمالک للبدل ملکاً متزلزلًا مراع
کون للمالک کذلک یمکن أن تکما یمکن أن  نةضمالإنّ ا الثالث:

فلو کان المضمون غیر  ،من في عهدته خسارة المضمونمکون لغیره ت
ضمان علی ضمان کما فیما نحن فیه من مسألة  ترتّبالمالک بأن ی
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 ذمّةتعاقب الأیدي انتقل الضمان من الأوّل إلی الثاني أیضاً من غیر برائة 
من الأوّل لو خسر االانتقال حینئذٍ أنّ الضومعنی  ة،الأوّل عن الضمان

من غیر أن یکون الضمانة الثانیة لخصوص وللمالک رجع إلی الثاني 
بل له وللمالک کلیهما، فللمالک سلطنة مطالبة الغرامة عن  ،الضامن
قوله: وقوعها في المقام فعموم الدلیل علی أمّا کالأوّل... وأیضاً الثاني 

علیها خسارة ما  يیعن ،ة علیها أیضاً ما أخذتفالید الثانی «علی الید»
الضمانة الثانیة علی  تحقّقوحیث کانت الخسارة قبل  ،أخذت وغرامته

  .1«الضامن الأوّل فیکون هو أیضاً مضموناً له کالمالک...
الضمناء وعدم المانع عنه  تعدّدفي جملة کلامه من تصویر  هما أفادبف

من کان في مالضمان لغیر المالک  تحقّقوأیضاً تصویر  ،وشکرعاً  عقلاً 
عنده القول برجوع السابق إلی اللاحق، إلّا أنّ  عهدته الضمانة، یتمّ 

 ، ه الأوّلیالتنب ما أفاده في کلامه بعد تسلیم تمامیة في شککالالإ
الید الثانیة في قبال المالک  ذمّةال ةه الثالث لضمانیهو دعواه في التنب

انتقال ضمان  سلّمنا دلیل علیها، وقد مرّ أنّا نّها ممّا لاأوالضامن الأوّل و
إلّا أنّ ذلک ثابت  ،الثاني وهکذا ذمّةالمدیون الأوّل إلی  ذمّةالدین من 

أي لم  ،مع أنّ المقام لیس کذلک ،وهو عقد الضمان ،سببیة النقلب
وهي  «علی الید»بل هو مستفاد من قاعدة  ،سببیة العقدبالضمان  تحقّقی

کث لا تدلّ  فبالخروج عن العهدة لم  ،العهدة للمالک إثباتر من علی أ
رامي تیبق وجه للحکم ببقاء العهدة علی غیر السابق والحکم ب

                                                           
 .123-120(: &. کتاب الغصب )للمیرزا حبیب الله 1
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ه الثاني( في جمعه یالتنب الضمانات، هذا مضافاً إلی ما أورد علیه )في
ا موجودة لأنّ الملکیة إمّ  ی؛بین الملکیة المتزلزلة وبین کونها مراع

بالتلف وهذا  یا مراعهمکن تعلیق وجودها وفرضفعلیها لا ی ،ومفروضة
فالقول بأنّها  ،جمع بین المتنافیین لأنّها إمّا موجودة وکانت متزلزلة

 .بعد فرض وجودها غیر معقول یمراع
ملک التالف ی...أنّ الغاصب الأوّل » :&وأجاب السید الخوئي

والذي یوضح ذلک أمران  .ملک المعدوم في باب الخیاراتکالمعدوم 
  :الأوّل منهما أوضح من الثانيف

بأن غصب أحد أو سرق مال  تلافرد الضمانات بالإاالأوّل: إنّ في مو
کما  ،فإنّ النسیان لا ینافي الضمان ،تلفه سهواً ونسیاناً أتلفه أو أالغیر ف

نّ للمالک أن یرجع إلی المتلف إذا أراد ألا شکبهة  ،ر في حدیث الرفعقرّ 
من الرضاض والکسور فهو من ماله ي ویأخذ منه بدل ماله وما بق

مثلًا لو أتلف أحد  ،کون الرضاض له يعولیس للمالک أن یدّ  ،للضامن
هلکه وغیر ذلک ورجع أأو  ،أو ذبح فرس شکخص ،ارة أحد بالکسرسیّ 

فلیس له أن یأخذ  ،إلیه المالک وأخذ منه بدل ماله من المثل أو القیمة
للضامن وإلّا  ه حقّ ذلک کلّ  فإنّ  ،تةیرضاض السیارة أو جلد الفرس أو م

ولو کان للأجنبي  ،ضفلو کان للمالک یلزم الجمع بین العوض والمعوّ 
فیکون للضامن وهذا الذي قامت علیه السیرة  ،فهو خلاف البداهة

 ×المتشرعة من الزمن الفعلي إلی زمان المعصوم سیرة بل ،العقلائیة
یکون التالف وعلی هذا فإذا أخذ من الغاصب الأوّل بدل العین ف
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کما إذا کان  ،لغواً إلّا إذا کان اعتبار الملکیة هنا  ،بالمعاوضة القهریة
 یةفاعتبار ملک ،فأخذ المالک منه ،الغاصب واحداً فتلف عنده المال

نّه تلف عند إفحیث  ،مالکیة المعدوم إمکانلما قلنا من  ؛التالف له لغو
سابق إلی اللاحق إنّما علی هذا فرجوع ال :وبالجملة .اللاحق فیرجع إلیه

  .کما هو واضح ،هو مقتضی السیرة العقلائیة القطعیة
الوجه الثاني: إنّه لا شکبهة في أنّ التالف في موارد التلف الذي لیس إلّا 

 ،لمتلف بعد رجوع المالک إلیه بمقتضی السیرة العقلائیة القطعیةل
 فیکون المقام مثله، مثلًا لو غصب أحد مال شکخص من الجواهر

ذلک  لقاه في البحر حیث یعدّ أف ،غیر ذلکبة أو سرقة أو نار الثمیجحوالأ
أو  ،المالک فأخذ منه مثله إن کان مثلیاً  هفرجع إلی ،عرفیاً  اً فلتفي العرف 

نّ ذلک الجواهر في قعر البحر للمالک إفإن قلنا  ،قیمته إن کان قیمیاً 
فهو  ،ضالمعوّ فیلزم الجمع بین العوض و ،أیضاً بحیث لو وجد لکان له

 ،نّه یکون للأجانب أو کالمباحات الأصلیةإ :وإن قلنا .ضروري البطلان
فلم یبق إلّا أن یکون للضامن  ،فهو خلاف الضرورة من العقلاء والفقه

 ح ذلک وضوحاً تضیو ،وفي المقام أیضاً کذلک ،عطاء عوضهإبعد 
لزم بملاحظة موارد التلف الحقیقي وموارد التلف العرفي، إذن فلا ی

بأنّه کیف یرجع السابق  ،فیندفع المحذور من أصله ،شککالشکيء من الإ
 .1«لک إلیه دون العکسأو الوسط إلی اللاحق مع رجوع الما

 ورد علیه بوجوه:وأُ 
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بل هو ممنوع  ،قیاس التلف الحکمي بالتلف الحقیقي لا یتمّ  الأوّل:
علی أنّ الضامن قیام السیرة العقلائیة  سلّمنالأنّا وإن  ؛وقیاس مع الفارق

التالف )من لبقایا الذي دفع العوض إلی المالک یعدّ ویکون مالکاً 
مع أنّا  ،بموردها وبالتلف الحکمي الکسور والرضاض( فهي تختصّ 

ما نحن لفدعوی شکمول السیرة ، نبحث في المقام عن التلف الحقیقي
  .ها کاف لنفیهاتحقّقونفس الشک في  ،فیه أوّل الکلام

 ترتّبر في باعتبار ملکیة التالف للید السابقة مؤثّ القول  أنّ  :الثاني
 اللاحق المتلف وموجب لثبوت الحقّ  ذمّةملکیة الضامن السابق 

للسابق في قبال دفعه العوض إلی المالک یستلزم الدور الباطل )بمعنی: 
 .الضمان، وثبوت الضمان بالملکیة( ترتّبأنّ اعتبار الملکیة لأجل 

الأیادي مساویة بحکم القاعدة ولا یکون )في  نّ ضمانأ الثالث:
التلف  تحقّقتعاقب الأیادي( زیادة استیلاء لأحدهم علی الأخرین إلّا 

رف التلف( لم یکن ظفعند دفع السابق البدل )في  ،عند الید اللاحقة
 ،الملکیة علی المالعلی المال لیستلزم یده ودفعه البدل  ید للسابق

 .ممنوعف« یکون للضامن بعد اعطاء عوضهفلم یبق إلّا أن » :&فقوله
مة للحکم بجواز رجوع السابق ثمّ استنتج عدم تمامیة الوجوه المتقدّ 

لرجوع السابق إلی  واختار القول بعدم الحقّ  ،إلی اللاحق في المقام
اللاحق فیما إذا دفع السابق العوض والبدل في التلف الحقیقي اتکالًا 

عوض التالف إلّا في التلف الحکمي أو ته من علی أنّ الأصل برائة ذمّ 
)من الرضاض والکسور( لقیام  بقایافیما لو بقي بعد التلف شکيء من ال

  .السیرة فیهما
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ودعوی قیام الإجماع فممنوعة بعد هذه الوجوه المذکور الاجتهادیة 
 ملخّ هذا  ،في کلماتهم

ُ
 .هظلّ ستاذ مدّ ص ما أفاده شکیخنا الأ

 تعلّقبالنسبة إلی السبب الموجب ل تامّ إلّا أن یقال: بأنّ ما أفاده 
 ،وهو قاعدة الید علی السواء ،الضمان علی جمیع الأیادي المتعاقبة

قتضي عدم ضمان السابق بعد تفهي کما  ،باقیة تلافولکن قاعدة الإ
کذلک یکون مقتضاها استقرار الضمان علی  ،دفعه العین إلی اللاحق

المال حال التلف لا عهدة المتلف وصرف عدم الید للسابق علی 
یوجب الملکیة علی المال له لا ینفي الضمان عن عهدة المتلف بحکم 

فهو ضامن للمال وبعد أنّ دفع السابق البدل للمالک  «تلفأمن »قاعدة 
مندفع بما  ،بعدم معقولیة ملکیة المعدوم شککالوالإ .یکون ضامناً للدافع

من ملک الضامن في باب الخیار وفي المقام  &أفاده السید الخوئي
 .لبقایا التالف

المغصوب أو بدله؟  علیها ردّ  توقّفبقي الکلام في حکم المؤونة الم
کما مرّ مراراً ضمان الأیادي  «علی الید»إنّ المستفاد من قاعدة 

ل قتضي تحمّ تفهذه  ،العین أو بدلها إلی المالک المستولیة ولزوم ردّ 
روج عن عهدة الضمان، والخالردّ  تحقّقالمؤونة المالیة وغیرها ل

 نّ أو ه المؤنلنفي الضمان بالنسبة إلی هذ «لا ضرر»والتمسک بقاعدة 
کونها  سلّمنالأنّ القاعدة وإن  ؛لزام منفي بحکم هذه القاعدة مندفعلإا

إلّا أنّ الحکم بما  ،لاق الحکم الشرعيإطمن  ئضرار الناشکنافیة للإ
فهي تعجز  ،والدیاتکما في باب الخمس والزکاة  ،یقتضي بنفسه الضرر
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للزوم  ؛وفي المقام کذلک ،علی الحکم ترتّبعن نفي الضرر الم
  .هذا أوّلاً  ،الخروج عن الضمان

فهي لو قلنا بجریانها دفعاً للضرر عن  ،وثانیاً: إنّ القاعدة امتنانیة
ک لا وجه للاستناد بها دفعاً لفلذ ،یستلزم الضرر علی المالک ،الضامن

مناء، بل یمکن القول بعدم جریانها حتی إذا لوجوب المؤن علی الض
وإن  ،الضرر الکثیر غیر المتعارف علی الضامن في المقام ترتّباستلزم 

الغاصب یؤخذ » لما ثبت من أنّ  ؛قلنا بسقوط القاعدة في غیر المقام
بل  ،إلّا أن یشکل في تمامیة هذا وعدم کونها روایة مأثورة« حوالالأ شکدّ أب

، 1«المغصوب مردود»في باب الغصب  دلّةن الأة مدیّ مستفادة ومتص
الدلیل علی لزوم  فعلی هذا لم یتمّ  2«إنّ المغصوب رهن علی خرابه»

 .ل الغصب أزید من المتعارفتحمّ 
ل بذوهو جواز مطالبة المالک الضامن لما ی ،وأمّا الفرع الآخر

 
ُ
بأنّه لیس للمالک أخذ »: &؟ صرّح الشیخجرةلاسترجاع ماله من الأ

بنفسه ولو لم یقدر علی استردادها إلی المالک لیباشکر ة الاسترداد مؤون
بذل  (الأوّل) هجب علییفهل  ،وطلب من الأوّل عوضاً عن الاسترداد

 أو یفرّ  ،فیغرم بدل الحیلولة ،تعذّرل منزلة الالعوض أو ینزّ 
ُ
 جرةق بین الأ
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غاصب حافاً علی الإجالمتعارفة للاسترداد وبین الزائدة علیها مما یعدّ 
  .1«الأوّل؟ وجوه

  :والمفروض في کلامه صورتان ،هذا تمام کلام الشیخ
ما إذا کان المالک قادراً علی استرجاع ماله أو بدله مع  هما:احدإ
  توقّفال

ُ
ح الشیخ ة الضامن به؟ هنا صرّ لبفهل له مطا ،جرةعلی بذل الأ

بما صرفه في سبیل الاسترجاع بعدم جواز مطالبة المالک الضامن 
نّه هو أوبالضمان الردّ الظاهر أنّ حکمه هنا مبتن علی تعلّق وجوب و
 ،ةوالمؤون مقدّماتعلی بذل المال وصرف ال توقّففإذا  ،الردّ ب مکلّفال

المستلزم الردّ دلیل وجوب  إطلاقما یستفاد من ل ؛فعلی الضامن ذلک
 مقدّماتلوجوب 

ُ
فلیس للمالک  مقدّمات،من ال جرةه، ولا یکون بذل الأ

 .طالبة الضامن بهام
في أنّ العین مال  إشککالبأنّه لا  :ویمکن أن یشکل علیه )في المقام(

فیه )کما إذا  تصرّفللمالک وله أن یمنع غیره من الغاصب وغیره من ال
یصال إلیه واستلزم سیاقها للغیر للإ یارته بید الغاصب ولا یرضکانت سیّ 

هذا لو تصرّف،یر من الیصال صرف المؤونة للمالک( فله أن یمنع الغالإ
مضافاً إلی أنّه کما أنّ للآخرین  ،الوصول إلیه أُجرةله أن یطالب الغاصب 

 
ُ
ولا  ،إلی المالک کذلک للمالک ذلکالردّ  تحقّقعلی  جرةمطابقة الأ

  أُجرة.لزامه بلا إدلیل علی کفایة تخلیة السرب و
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« لّا المالک...علی استردادها إ ردقفیما إذا لم ی» وأمّا الصورة الثانیة:
یحقّ نّه أمن وجوب بذل العوض، و: ر الشیخ صور ثلاثةفهنا تصوّ 

 
ُ
فیغرم بدل الحیلولة، أو  تعذّرل منزلة النزّ ی، أو جرةللمالک مطالبة الأ

 یفرّ 
ُ
ح )في کلام المتعارفة وبین الزائدة؟ ولم یرجّ  جرةق بین الأ

  .( إحدی الصور علی الآخرین&الشیخ
 الظاهر أنّه إن کان فع

ُ
فله أن یطالب  ،عادة جرةل المالک فعلًا له الأ

 
ُ
 «علی الید»لدخول المقام تحت ضمان  ؛والعوض جرةالغاصب بالأ

 ؛والانتقال إلی بدل الحیلولة ممنوعة تعذّرفالقول بتنزیل المقام منزلة ال
مال موجوداً لوبعد فرض کون ا ،تلف الحکميللاختصاص ذلک با

 .اب إلی هذا القولللذهفلا وجه  ،یمکن الوصول إلیه
  فالحقّ 

ُ
 تحقّقعلی الغاصب للمالک ل جرةهو الحکم بوجوب دفع الأ

مضافاً إلی حرمة  ،مال الغیر الواجب علیه بمقتضی دلیل وجوب ردّ الردّ 
فیه إلّا بإذن المالک، وهذا ما  تصرّفالغصب والاستیلاء علی علیه وال

لا تدل علی أزید من  أنّ السیرة المذکورة ،قتضیه السیرة العقلائیة نعمت
 
ُ
 .المتعارفة جرةالأ

ولنا کلام في ذیل أصل المسألة )في وجه رجوع السابق إلی اللاحق( 
الضمان باقیة إلی جمیع الأیادي بمقتضی القاعدة ما  تحقّقن قلنا بأبعد 

الید  :أحدهما :العین أو البدل: إنّ المناط لثبوت الضمان شکیئان لم یردّ 
لعدم  ؛لا موجب للضمان يأنّه في التلف السماوإلّا  ،والثاني: التلف

لو  ،نعم يف )علی الید( عن التلف السماوارنصوا« من تلف»شکمول 
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فلا یبعد القول  ،ه بهاتعلّقوأمّا کیفیة  ،قلنا بدخالة الید فهو ضامنه
 .الأب نفقةکما یقال في باب الدیات وفي تعاسر الأولاد في  ،بالتوزیع

( حیث &اً علی الجواهر)ردّ  &به الشیخبقي الکلام فیما استشهد 
والخطاب إلی  ،يإلی من تلف المال بیده ذمّ  توجّهقال: بأنّ الخطاب الم

: بأنّه لا وجه &ه( وأورد علیه الشیخ)وقد مرّ توضیحه وردّ  غیره شکرعيّ 
إلی أنّه مضافاً  ،بالنسبة إلیهما علی السواء «علی الید»للفرق مع أنّ دلیل 

بالمال فعلًا ما لم  ذمّةمشغول الکون ذوي الأیدي لا خلاف من أحد في 
 .براء المالکإیسقط بأدائهم أو 

ه لبعضهم ع المالک حقّ ن عنه إلی مسألة تبرّ والمتأخر تعرّضومن هنا 
فرض هل لففي هذا ا ،سقاط الضمان عنهإته وفراغ ذمّ إ)کالأوّل مثلًا( و

أو أنّه  ،لللأوّ  عبراء والتبرّ له أن یرجع إلی اللاحق بدعوی اختصاص الإ
للمطالبة عن اللاحق؟ الظاهر سقوط حق  لا یبقی له بعد ذلک حقّ 

سقط المال عن عهدة المدیون ألأنّه إذا  ؛برائهإالمطالبة عن المالک ب
وقد مرّ أنّ بردّ البدل من  ،الأوّل فهو بمنزلة الاستیفاء للبدل ومساوق له

لأنّه لیس  ؛مفلم یبق دین علیه ،أحدهم یسقط عن عهدة السائرین
عراضه عن المال إفب ،للمالک إلّا بدل واحد وإن کان الضمناء له عدیدة

 .ببقاء اشکتغال الذمم من غیره یقاللم یبق شکيء ل
فعلی القول ببطلان  ،لو باع الفضولي مال غیره مع مال نفسه :مسألة»

ما یقبل الملک مع ما لا یقبله بیع حکمه حکم  الفضولي فالظاهر أنّ 
مضافاً  ،بل دعواه عن غیر واحد ،ظهور الجماعل ؛یه الصحةوالحکم ف
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: لا ×بطلان الفضولي من قوله أدلّةمة في ار المتقدّ إلی صحیحة الصفّ 
ما یملک... وأمّا علی القول في ملک وقد وجب الشراء ی یجوز بیع ما لا

یب في الصحة مع الجازة ،بصحة الفضولي مع کذا بل و  ،فلا ینبغي الر
 [1].1...«الردّ 

قد مرّ الکلام في تمامیة عقد الفضولي وعدمها )ابتنی  تمهید:[ 1]
 واحدة( بصفقةالمسألة علی المختار في بیع الفضولي  ههذ &الشیخ

حیث إنّ البعض قال بالبطلان  ؛م اختلاف الکلمات في حکمهوقد تقدّ 
لورود  ؛ة کنکاح العبد من دون إذن مولاهوالفساد إلّا في موارد خاصّ 

خاص، وبعضهم قال بالصحة لاندراج العقد الفضولي في ال النصّ 
والحکم بالبطلان یحتاج إلی الدلیل وهو  ،عناوین المعاملات الشرعیة

  .مفقود
لبیان المسألة علی کلا المسلکین  &ی الشیخوکیف کان تصدّ 

والفساد( في المبحوث عنه في المقام )لو باع الفضولي مال  )الصحة
مع  کبیع الخلّ  ،)بیع ما یملک مع ما لا یملکغیره مع مال نفسه( وکذا 

الخمر والشاة مع الخنزیر( ثمّ إنّه ذکر وجوه النقاش في صحة المعاملة 
  :)بالنسبة إلی ما یملک وما لا یملک(

وفي مثل  ،العقود تدور مدار العلم بالثمن والمثمن إنّ صحة منها:
 .عقدي إلی بطلان الؤدّ ت المقام جهالة الثمن وجهالة أحدهما
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إلی عدم وقوع ما قصده  الصفقة )في المقام( ینجرّ  تبعّضإنّ  منها:
بداهة أنّ القصود بیع المملوک وما لا یملک ؛ وعدم کون الواقع مقصوداً 

وما هو یمکن توصیفه بالصحة  ،تصحیحه إمکانلعدم  ؛تحقّقوهو غیر م
 .غیر مقصود أو الشاة منفرداً  الخلّ  نّ أو ،غیر مقصود

 .تحقّقرط الصحة وهو الرضا وطیب النفس غیر مإنّ شک منها:
 ،ببیع ما یملک وما لا یملک ختصّ تت لا شککالاالإ هولا یخفي أنّ هذ

شکل یبل هي شکاملة للمقام )بیع مال نفسه مع مال غیره( فعلی هذا 
 .لوحدة المناط في المسألتین ؛الحکم بالصحة في المقام

ولیون المسألة حکم بالصحة هذه المعاملة د &إلّا أنّ الشیخ
ُ
)بیع  الأ

 نصّ عی شکمول اللعدم قیام الإجماع فیها، ثم ادّ ما یملک وما لا یملک( 
نّه حتی بناء علی القول ببطلان الفضولي أار( وللمقام )صحیحة صفّ 

رفع الید عن القاعدة ویحکم یبالنسبة إلی ماله أیضاً  وعدم الصحة
 .جماعوالإ هذه الروایة ةبالصحة بدلال

وغیرهم )القائلین   3يوالحلّ  2وابن زهرة 1اب الشیخل ذهوعلّ 
ببطلان الفضولي( إلی الصحة في المقام بما استند إلیه )من الإجماع 

 .(والنصّ 
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عنوان البیع بالنسبة إلی  هذا مضافاً إلی أن القائل بالصحة یقول بأنّ 
ه  ٱلبَیعَ ﴿الاستغراقي  المالین یکون من مقولة العامّ  حَلَّ ٱللَّ

َ
 حلّ وین ﴾أ

بالنسبة إلی مملوکه ویبطل بالنسبة إلی مال  فیشمل ویصحّ  ،فرادهأ تعدّدب
بأنّ الصفقة  :مندفع ،بأنّه یستلزم تخلف العقد عن القصد :والقول .الغیر

الخیار أنّ والمعاملة وإن کانت مشروطة بالوحدة )في المبیع( إلّا 
وط دفع الضرر الحاصل في المبیع المشریالصفقة  تبعّضالحاصل ب

ف الشرط إلی احتمال وجود خیار تخلّ  اً اً إلی مال الغیر مضافمنضمّ 
نّ العقد واقع مشروطاً بانضمام المالین( فإذا بطل العقد بالنسبة إ)حیث 

  .فلا وجه للحکم بالبطلان ،ف الشرطخلّ تصغری  تحقّقیإلی الجزء 
 لولا النصّ  ـ علی کلام الشیخ &الخراساني الآخوند محقّقوعلّق ال

علی طبق القاعدة الصحة في المسألتین أنّ بل لولا » :بقولهـ جماع والإ
بل حکم في  ،إطلاقبأنّه لا عموم فیه ولا  :مکن المناقشة في النصّ لأ

لی إ کلّ للولا ا ،ینمحقّقال بأنّه یمکن ذهاب جلّ  :جماعوفي الإ .واقعة
مال جفلا مجال مع هذا الإ ،علی القاعدةا هأنّ الصحة بناء منهم 

لصحة عن دفع ما ص للقائل بامحیفلا  ،ولا یبقی وثوق بنقله ،یلهلتحص
 ...«.ةسیجيء من المناقش

أنّ الصحة في البعض علی خلاف ما تراضیا وتعاقدا علیه  :وحاصلها»
کما أنّ التراضي والتعاقد علی المشروط غیر التراضي  ،من المجموع

  «.والتعاقد علیه مع فساد الشرط



البيعکتاب   51
 

ولیالمشکلة  أنّ  :منه شل النقا)ومحصّ 
ُ
لأنّ  ؛من ناحیة التعاقد الأ

فإذا صحّ في بعض المجموع وبطل في  ،عوالعقد قد وقع علی المجم
  .قصدلف العقد علی االبعض یلزم تخلّ 

حیث إنّه واقع علی  ؛والمشکلة الثانیة حصلت من ناحیة التراضي
ینافي مع فصحة العقد في البعض وعدمها في البعض الآخر  ،المجموع

  .مع أنّ الصحة مبتنیة علیها( ،ة التراضيشکرطی
والتحقیق في دفعها أن یقال: إنّ الغرض والقصد الذي  »:&ثمّ قال

 ،بتملیک تمام الجملة تعلّقف حیث إنّه قد دعی إلی التعاقد وإن تخلّ 
الجملة ولم  غیر الملک لهما إلّا أنّ التعاقد علی تملیک ولم یمض في

نّ التعاقد علی تملیک الجملة تعاقد إلّا أ ،یمض في غیر الملک لهما
بعاض لأنّها لیست إلّا نفس الأأبعاضها؛  بعض منکلّ علی تملیک 

کلّ  علی تملیک فیکون التعاقد علی تملیکها في الحقیقة تعاقداً  ،سربالأ
مضاء تملیک بعض منها إوعدم  ،یها من الثمنذبعاض بإزاء ما یحامن الأ

ما عرفت لو قیل بالنفوذ في الباقي لیس بضائر بتبعیة العقود للقصود ل
لو کان  وإنّما یضرّ  ،ه من الثمن مقصوداً من کون التملیک بإزاء ما تخصّ 

  «.داً بتملیک الباقي کما في باب الشروطبعض مقیّ کلّ  تملیک
ولی)وحاصل کلامه جواباً عن المشکلة 

ُ
م من خلل المتوهّ لنّ اأ: الأ

العقد علی المجموع بعد کون لوقوع  ؛التعاقد ممنوع أي ،هذه الناحیة
مال أي ماله المملوک و ،تیناعتباریاً بالترکیب بین الحصّ  اً مرکّبالمجموع 

بطاله إو ،بطل الآخرأمضی بالنسبة إلی ماله وأالشارع  ولکنّ  ،الغیر
العقد بماله الذي هو جزء من  تعلّقب بالنسبة إلی مال الغیر لا یضرّ 
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التعاقد بالبعض في ضمن  تعلّقل ؛فلا مانع من صحة العقد ،المجموع
 (.المجموع

شکيء بیعاً کلّ  وإلّا لکان مع ،یکاد یکون ههنا تقیید ولا»ثم قال: 
کما یشهد به  ،وهو واضح البطلان ،ذلک الباب کما في ،وشکرطاً 

الوجدان، والتراضي المعتبر في الصحة لیس إلّا أن یکون تعاقدهما 
کراهاً وقد تعاقدا إجباراً أو إتعاقدا  لما إذا لاً اقب ،صرافة طبع المتعاقدینب

ومن ذلک ظهر الفرق بین  ،هکذا وإن لم ینفذ عقدهما في غیر مالها
  «.فساد الشرط وفساد الجزء

لل من ناحیة التراضي لخ)وحاصل الجواب عن المشکلة الثانیة: إنّ ا
والمحلّ بصحة العقد لو کان العقد  لأنّ ما هو المضرّ  ؛أیضاً ممنوع
جبار ووجود التراضي فلا کراه والإومع عدم الإ ،ومجبوراً  اً حدث مکره

  .مانع من صحة العقد(
التبعیض یستلزم الجهالة في  ولکنّ  ،إن قلت: هب ذلک»قال:  ثمّ 

 .والعلم به معتبر في صحة البیع ،الثمن فیما یسلّم
 نّ أحیاناً أبل ربما یوجبه  ،نّ التبعیض لا یستلزمه دائماً مع أقلت: 
علیه من الثمن والمثمن لا ما انحلّ إلیه  تعاقداهو العلم بما المعتبر 

فلا مانع  ،مضاء الشارع فیما لا یملکه البائع أو المشتريإعدم ل ؛العقد
 «.کما لا یخفی ،نفوذ البیع فیما یملکهاعموم أدلّة ن ع

)بعد صحة العقد من جهة التعاقد والتراضي( علی  إن قلت:»ثم قال: 
سبابه عند أمع أنّه من  ،الصفقة موجباً للخیار تبعّضهذا لا وجه لکون 
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الصفقة( حیث إنّه لیس فیه  تبعّضالمشهور )والتزام المشهور بثبوته عند 
  .فه لا یوجبهوتخلّ  ،ف الداعيإلّا تخلّ 

فالالتزام به  ،أنّه عقد واحد لم یسلم في تمام مضمونه :قلت: وجهه
قتضي جبره تفي الضرر فقاعدة ن ،فیما یسلم ضرر وعلی خلاف الفرض

فالسبب عدم سلامة العقد في تمام ما  ،فع لزومه وثبوت الخیار فیهرب
قدام الأ فإنّه من مزالّ  ،فتأمّل في المقام ،ف ما یدعو إلیهلا تخلّ  .وقع علیه

 .1«علامللأ
 ،قد إذا لم یرد بیع ماله منفرداً االعإنّ حیث  ؛وللکلام فیما أفاده مجال

قصد  تعلّقل ؛هإطلاقهماله وکذا إنضمام لا یعقل اً فالابیعه منضمّ یبل 
داً وبالانضمام إلی مال الغیر )ولا العاقد وغرضه مبنیاً علی بیع ماله مقیّ 

أي یکون عقده مشروطاً بالانضمام، وقد  ،ن الاشکتراط( فیتعیّ یکون منفرداً 
والتعلیق  ،ق في باب الشروط أنّ التملیک المشروط یستلزم التعلیقحقّ 
فإنشاء التملیک بالانضمام یستلزم البطلان  ،قود مستلزم للبطلانالع في

 ،علّقالصفقة مطلق غیر م تبعّضنشاء والعقد في موارد لو قلنا بالإ ،نعم
المشروط بالانضمام  يلتزام العقدبالوفاء والإ وإنّما التعلیق خاصّ 

بوت فیکون النتیجة ث ،بالوفاء الالتزام لم یکن ملزماً  تحقّقبحیث إذا لم ی
 .الخیار )من دون خلل في أصل العقد(
کراه الرضا المعتبر هو عدم الإ هذا مضافاً إلی أنّ ما أفاده من أنّ 

طیب النفس  تحقّق دلّةلأنّ المستفاد من الأ ؛جبار محضاً ممنوعوالإ
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إِلاَّ ﴿وهذا مقتضی قوله تعالی:  ،کراه مجرداً والرضا وشکرطیته لا عدم الإ

ونَ تِجٰرَةً عَ  ن تَک 
َ
کراه وفقد الإ تحقّقتصویر عدم  مکانلإ ﴾ن تَرَاض  أ

ولعلّ وزانهما وزان  ،ولا منفرداً  اً حیث إنّه رضي بالعقد منضمّ  ؛الرضا
العقد  يفیمکن رم ،الرضا ةکراه وشکرطیمانعیة الإ أي ،المانع والشرط

 .هذا ،مانع تحقّققد الشرط وإن لم یلفبالفساد 
  :ة البیع في المقام ثلاثةصحلت المطروحة شککالاوقد مر أنّ الإ

ولی
 
ي إلی جهالة الثمن )وإنّه یؤدّ لاستحالة تصحیح هذا العقد  :الأ

  .بطلان العقد(
قصد لم  ما وقع لم یقصد وما إلی أنّ  الصفقة ینجرّ  تبعّضإنّ  الثانیة:

 .یقع
  .وهو الرضا وطیب النفس شکرط الصحة تحقّقعدم  :الثالثة

الآخوند وقد  محقّقالمشاکل کال حلّ ل عیانالأ تعرّضفقد  ،وکیف کان
قد والسؤال، نذکرنا کلامه وبالنسبة إلی )الثانیة والثالثة( مع ما فیه من ال

ت بالنسبة إلی مشکلة شککالالدفع الإ &الإیرواني محقّقی الوقد تصدّ 
الصفقة: باعتبار العقد والبیع الواقع أمر واحد بسیط یشمله  تبعّض

ال لشمول الخطاب جلا م تبعّضمع الو ،خطاب واحد بوجوب الوفاء
الخطاب هو الوفاء بالعقد  تعلّقالحکم و توجّهإنّ مورد »قال: حیث له( 

وا  ﴿دون نفس العقد وخطاب  وف 
َ
والوفاء  ،کإلی الملّا  توجّهم ﴾أ

فلا وجه  ،للعقد الواقع من مالک البعض هو دفع ما یملکهالمتصوّر 
وا  ﴿لرفع الید عن عموم  وف 

َ
بمجرد عدم شکموله لمالک  وشکموله له ﴾أ
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ذلک لزم بطلان البیع حتی إذا أذن  حّ ص ولبل  ،الجزء الآخر ما لم یجز
لأنّ خطاب الوفاء بالعقد  :جازأمالک الجزء الآخر فضلًا عما إذا 

  .1«إلی هذا ولا إلی ذاک توجّهغیر م هاشکرشرب
 تعلّقم ذات العقد الحکم ویعدّ  تعلّقالوفاء م أنّ  سلّمناورد علیه: بأنّا وأُ 
وا  ﴿خطاب  ولکنّ  ،تعلّقالم وف 

َ
 :ل لبیان حکمینمشتمل ومتکفّ  ﴾أ

ر من م والتأخّ بالالتزام )بعد لحاظ التقدّ  :والآخر ،مطابقي :أحدهما
( أمّا مفاد الدلالة المطابقیة للآیة هو وجوب ثباتحیث الثبوت والإ

لصحة ومع القول بانتفاء ا ،علی صحة العقد وهذه بالالتزام تدلّ  ،الوفاء
 تعلّقالحکم و توجّهمن أنّ مورد ) +فما أفاده  ،ینتفي وجوب الوفاء

بداهة : به المشکلة لا تنحلّ  (الخطاب هو الوفاء بالعقد دون نفس العقد
  .إلیه خطاب لوجوب الوفاء توجّهالعقد الباطل لم ی أنّ 

 :وکلام المورد )علی الإیرواني( ناظر إلی أنّه لا یخلو الأمر عن حالتین
 .لا کلام ،فعلی الأخیر ،وإمّا بالبطلان ،مّا نقول بالصحة في المقامإ
علی الأوّل أي العقد الواقع الکذایي صحیح بدلالة الالتزامیة وإن کان و

 فالنتیجة صحة العقد بالنسبة ،م ثبوتاً ولکن متقدّ  ،رمتأخّ  ثباتمقام الإفي
لنا وتنزّ  سلّمنانیاً: لو وثا .هذا أوّلاً  ،إلی کلا المبیعین مع أنّه لم یلتزم به

خصوص الوفاء بالعقد دون نفس  الشریفة في الآیة الخطاب في وقلنا بأنّ 
ه  ﴿ :قوله تعالیإلی المشکلة بالنسبة  نحلّ تالعقد فکیف  حَلَّ ٱللَّ

َ
أ
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بمجموع المال  تعلّقوهو م ،بعد کون الموضوع فیها البیع بنفسه ﴾ٱلبَیعَ 
ن البیع في جزء من المبیع یعود مشکلة )مال نفسه ومال غیره( فبعد بطلا

ما لا لما یملکه ولیة الشریفة شکاملة یة في الآوالحلّ  ،الصفقة تبعّض
ة إمّا صحیحة لفالمعام ،بعّضالبیع الواحد البسیط لا یت که بعد أنّ لیم

والبطلان في  بعضولم یبق مجال للقول بالصحة بالنسبة ال ،وإمّا باطلة
 .البعض

فبأنّا نفرض  :مّا أوّلاً فأ» :الثانیة بوجهین وقد أجاب عن المشکلة
حصول الرضا من المالک بالنسبة إلی أجزاء المبیع علی سبیل العموم 

داً بالرضا جزء مقیّ  الاستغراقي دون المجموعي لیکون الرضا منه بکلّ 
من  مرکّباً بالمجموع التعلّقبل یکون الرضا رضاءً واحداً م ،بآخر

 .المالین
من  مرکّببالمجموع ال تعلّقالرضا من المالک الم نّ أبمّا ثانیاً: فأو

ولو في ضمن  وصدق أنّه راض بانتقال ماله تحقّقالمالین قد حصل و
ر هذا الرضا في انتقال مال نفسه لم یکن فلو أثّ  ،ال المجموعتقالرضا بان

ر ثّ ولا ی ،نعم «..ولا یحل.»دلیل انتقال ماله بلا رضی منه لینافي ذلک 
لا أنّه  ،فمال الغیر لم ینتقل برضا هذا ،انتقال مال الغیر فيهذا رضاه 

 «.ماله انتقل بلا رضاه
مبیع مع  تعلّقالم المفروض أنّ  بأنّ ورد علیه فیما أفاده أوّلًا:وأُ 

لا  ،الرضا بمبیع مع هذه الخصوصیة تعلّقخصوصیة الانضمام وقد 
  .واحد أجنبي عن الآخرکلّ  تملیکینب
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الرضا بالجزء في ضمن الرضا  تحقّقفي  : لا نشکّ أفاده ثانیاً وفیما 
 علی الرضا بالکلّ  ترتّبم اإلّا أنّ رضاه هذ ،بانتقال المجموع من المالین

الحکم أنّ فمثلًا في الصلاة  ،ةمرکّبهو کذلک في جمیع الموارد ال کما
لکن بقاء الجزء وزواله  ،جزاء تبعاً علی الأ ترتّبم علی الکلّ  ترتّبالم

کون الملکیة توبعد أنّ الشارع لم یمض المجموع  ،ء الکلّ تابع لبقا
وبالتبع تزول بالنسبة إلی ملکیة الجزء والرضا ة، زائل بالنسبة إلی الکلّ 

 .بها بالضرورة
ن من دلیل اعتبار العلم بأنّ المتیقّ »وقد أجاب عن المشکلة الثالثة: 

دون ما نفذ  قدبه الع تعلّقبالعوضین ومانعیة الجهل هو اعتبار العلم بما 
المقام وإن لم یعلم بعد  به العقد معلوم في تعلّقفیه البیع شکرعاً وما 

 فلا مانع ،جزء منهما من أجزاء الآخرکلّ  بإزاء عیع ما یقزالتقسیط والتو
من الأخذ بالعمومات في الحکم بصحة البیع بالنسبة إلی ما لا مانع من 

  .1«ق للقاعدةمطابفیه فالحکم بالصحة  ،ته من الأجزاءصحّ 
مضافاً أنّ  ،هذه المشکلة یمکن الموافقة معه ما أفاده في حلّ  أقول:

التقسیط  إمکانفب ،ي إلی الغررعلی المنع هو الجهل المؤدّ  الدلیل الدالّ 
  .یکون الغرر منفیاً 

العقد الواحد  تبعّضالأصفهاني فقد أجاب عن مسألة  محقّقوأمّا ال
ب به إلیه من ء وإن کان واحداً وما تسبّ إنّ الإنشا»: هالبسیط بما أفاد

إلّا أنّ وحدة التملیک والملکیة طبیعیة لا  ،الملکیة وإن کانت کذلک
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لا أنّ المالین  ،المملوک تعدّداعتبار الملکیة ب تعدّدلوضوح  ؛شکخصیة
ومع  ،تعدّدشخصیة قائمة بالمالکون الإضافة تملک واحد بحیث  معاً 

یجاد والوجود متحدان بالذات لأنّ الإ ؛کالتملی تعدّدیالملکیة  تعدّد
المتعلّق ولیس العهد إلّا الجعل والقرار المعاملي  ،مختلفان بالاعتبار

فلهما وحدة طبیعیة  ،بالملکیة ولا العقد إلّا ارتباط أحد القرارین بالآخر
 .1«هتعدّدالبسیط لا ینافي  زّيبالشخص وعدم تج تعدّدو

ولي ببیع المجموع مما یملکه وما لا قدام الفضإتوضیح ما أفاده: إنّ 
ره من أنّ المراد هو وبما قرّ  ،یملکه من مقولة اعتبار تملیکین ببیع واحد

م عدم وما یتوهّ  .ةیفالعقد واحد طبیع ،الوحدة الطبیعیة في العقد الواقع
الواحد( هو الواحد الشخصي ولا الطبیعي  تبعّضضه )أي تبعّ  إمکان

الملکیة في ماله  تحقّقوأمّا المنشأ بالقول ب .ظاهر أنّ الإنشاء واحدالو
لأنّ الطبیعي  ؛بوحدتها الطبیعیة ها في مال الغیر لا یضرّ تحقّقوعدم 

بل العقد واقع علی  ،وفي المقام لا تبعیض للعقد ،فرادهأموجود بوجود 
ولذا یمکن للشارع تصحیح أحدهما  ،المملوک وعلی غیر المملوک

  .دون الآخر
قد جمع بین بیعین : أنّ لازم ما أفاده کون الفضولي المشکلة  ولکنّ 

جزء ملکیة  نّ لکلّ أنّ المستفاد من کلامه إحیث  ؛هما بإنشاء واحدأنشأو
لاستلزام هذا القول  ؛مع أنّ العرف والعقلاء لا یلتزمون بذلک ،ةمستقلّ 
لة مع کثرة الأجزاء المتشکّ ت البیوع في الواحد الاعتباري کالبی تعدّد
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الملکیة من الموضوعات العقلیة یمکن  لو قلنا بأنّ  ،عنوان نعملهذا ال
 أتصویر ما أفاده إلّا أنّ الملکیة و

ُ
 لممضاةاالعقلائیة  مورمثالها من الأ

 ؛م ما أفاده لحلّ المشکلةبإمضاء الشارع، ولذلک لا یمکن تسلّ 
أجزاء  تعدّدجمیع البیوع الواحدة الشخصیة ب تعدّدلاستلزامه القول ب

 .ع الواحدالمبی
فقد أجاب  :الرضا وطیب النفس تحقّقوالمشکلة الثانیة وهي عدم 

 اً فیکون العقد فاقد ،وأمّا مسألة عدم الرضا إلّا بالمجموع»عنها بقوله: 
لا للقصد المقوّم للعقد کما في سابقه. وهو الرضا  ،لشرط تأثیره

والرضا  له، الرضا بملکیة المجموع لا معنی أنّ ما مرّ آنفاً: فالجواب عنها 
والرضا  بمجموع الملکیات بما هو واحد بالاعتبار أیضاً لا معنی له،

والرضا بالتملیک  .بعضها ببعض أیضاً لا معنی له ةدبالتملیکات المقیّ 
 ؛ه مخالف للواقعلکنّ  ،تملیکه شکيء آخر معقولبملکیة المرتبط بالالتزام 

فرضه فهو داخل في وعلی  لأنّ المفروض هو البیع فقط لا البیع والشرط
 لأنّ  ؛فیه الصحة والحقّ  ،ف عن المشروطالتخلّ البیع المشروط بشرط 

لمبیع بل نفس الالتزام مرتبط بالبیع، أمّا للبیع ولا ل اً دیلیس قبه زم تلالم
لا  إذ وصف الکتابة مثلاً  ؛زم به وهو مورد الشرط لیس قیداً للبیعتلأنّ الم

للتملیک  صاً یک بحیث یکون مخصّ وحیثیة للتمل یعقل أن یکون قیداً 
فلأنّ الکتابة وإن کانت  ،للمبیع اً وأمّا أنّه لیس قید .لملکیةلالطبیعي أو 

فلا یعقل أن  ينّه شکخصإأنّ المملوک حیث إلّا  ،من شکؤون المملوک
 :فاننالذي له صالکلّي کما في العبد  ،ق بأخذ وصف الکتابة معهیتضیّ 

 ،التملیکبجعل الالتزام بها مربوطاً لفلا مجال إلّا  ،کاتب وغیر کاتب
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کراه إنّ التملیک لا یصدر في الخارج إلّا عن رضا طبعي أو عن إوحیث 
فلم یصدر إلّا عن رضا وطیب  والمفروض عدم الثاني ،بحمل الغیر علیه

 ،ف للملتزم بهوإنّما التخلّ  ،ف لهطبعي مقروناً بالالتزام الذي لا تخلّ 
 .لمبیعوهو لیس قیداً للبیع ولا ل

وإنّما یوجب الخیار  ،ف لهالا تخلّ  ةمحقّقوعلیه فجمیع شکرائط البیع 
د بثبوت فلو لزم العقد مع التعهّ  ،للرضا بالبیع المقرون بالالتزام بشيء

 .1«لزم نقض الغرض العقدي لا فقد الرضا ،الکتابة في العقد
ولر المعنی له في الصورتین من الممنوعیة وعدم تصوّ  &ما أفاده

ُ
ین یالأ

خلف لأنّه لا معنی لبیع المجموع بما هو واحد اعتباري لاستلزامه ؛ تامّ 
  .أوّلاً  الفرض
البیع هو الملک دون العنوان الاعتباري، وأمّا بالنسبة  تعلّقأنّ م :وثانیاً 

الثالثة واستحالة التملیکات المقیّدة بعضها ببعض )کما في إلی الصورة 
 إلّا أنّ  ،ةلثاني( فهي بظاهرها تامّ من تقیید التملیک الأوّل باالمقام 
د الشيء ة شکيء للشيء الخارجي هل یوجب تقیّ معیّ  في أنّ  الکلام

أو أنّ هذا التقیید یعدّ من شکؤون ذلک الشيء  ،بالشيء الخارجي
یمان أو فلذلک لا مانع من تقیید العالم بالإ ،الظاهر هو الأخیر ؟وأوصافه

ذلک تقیید الصلاة بالزوال وکذا صرح من أو .الصداقة إذا عدّا من شکؤونه
  .بالطهارة فهما من قیود الصلاة وإن لم یعدّا من الشؤون
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حة في وأمّا تصحیح التملیک المرتبط بالالتزام کما في الشروط المصرّ 
ولکن في المقام لا تصریح  ،ح البائعفیما إذا صرّ  فهو یتمّ  ،ضمن العقد

 ،إلی مال الغیر اً منضمّ والفضول قصد بیع مال نفسه مضافاً و ،له بذلک
له الدخل في أصل  ،یکون المضاف والمنضمّ  :ففي مثل ذلک تارة

کما في  ،رض من أصل المعاملةغة ینتفي الرض علی نحو لولا المعیّ غال
ة المعیّ  نّ أفهنا  ،کون المعاملة منتفیةتبیع الحذائین الذي لولا الانضمام 

 تعلّقلأنّ الم ؛ملة باطلةکون المعاتولولا الانضمام  ،تعدّ قیداً للبیع
 .ملحوظ بنحو وحدة المطلوب

بأنّ له الدخل في أصل  کذلک، ةلا یکون وزان الانضمام والمعیّ  :وتارة
 أو ضمّ  ،إلی الآخر سجادالعدل  بل یکون الدخل لکماله کضمّ  ،رضغال
فلو باع الفضول مال  شکرطاً في البیع، فحینئذٍ یعدّ  ،من الکتاب دلّ جم

ذلک جمعاً في البیع لا البیع  لغیر في هذا الفرض یعدّ نفسه مع مال ا
ه  ﴿فلا مانع في اندراجه في عموم  ،داً أو مشروطاً أو مجموعاً مقیّ  حَلَّ ٱللَّ

َ
أ

ودِ ﴿و ﴾ٱلبَیعَ  ق  وا  بِٱلع  وف 
َ
ولا  ،ویبطل في الثاني ،علیه الأثر ترتّبوی ﴾أ

 .البطلان إلی الصحة في مال نفسه يیسر
اعتبار البیع من دون القید أو الشرط أو الالتزام  ورد علیه: بما أنّ وأُ 

فضلًا عن  ،حینئذٍ موجب لثبوت الخیار للمشتري تحقّقبالمجموع لم ی
  .القول بصحة المعاملة

من لزوم جهالة  :دفع الشبهات الثلاثة إمکاننقول ب :وعلی الجملة
  .ي إلی بطلان العقدالثمن المؤدّ 



60  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

لی عدم وقوع المقصود وعدم ي إالصفقة المؤدّ  تبعّضوکذا لزوم 
 .القصد إلی الواقع

  .الرضا وطیب النفس الذي هو شکرط الصحة تحقّقوأیضاً عدم 
ولیأمّا بالنسبة إلی الشبهة 

ُ
عن  ق سابقاً أنّ الجهالة المانعةفقد حقّ  :الأ
ة إلی الغرر وأنّها بنفسها لیست موضوعاً مؤدّیتمامیة العقد هي الجهالة ال

به العقد  تعلّقلک إذا کان الثمن معلوماً بالنسبة إلی ما لدلیل المنع، ولذ
ما بعد القول بتقسیط ولا سیّ  ،البین غرر للشارع لا یکون في یالممض

العقد في  في صحة إشککالفعلی هذا لا  ،کان ممکناً إذا الثمن فیما 
 .خصوص ما یملکه الفضول

جمع بإنشائه  الفضولي قد نّ إفحیث  :وأمّا بالنسبة إلی الشبهة الثانیة
الواحد بین المبیع )وبیعه بحسب الصورة والظاهر واحداً إلّا أنّ في 

 منهما مشروط ومنضمّ  کلاً  الحقیقة وزانه وزان العام الاستغراقي( إلّا أنّ 
فکما یقال بالصحة في الجمع بین الشیئین فیما إذا کان  ،إلی الآخر

بائع بإنشاء واحد کذلک بیعهما الیان... وتسباً کالدار والتعدّدالمملوک م
فلا مانع من الصحة بالنسبة إلی مال نفسه دون غیره مع  ،في المقام

  .الخیار للمشتري دفعاً للضرر تحقّق
واحد منهما المنفعة العرفیة العقلائیة  نعم هذا بالنسبة إلی ما کان لکلّ 

  .أو جزئي الکتاب سجادکما في عدلي ال ،عن الآخر مستقلاا 
بحیث لا یکون لأحدهما دون الآخر منفعة  یکن کذلکوأمّا إذا لم 

لأنّ المعاملة الواقعة ؛ ب یشکل الحکم بالصحةجوري الحذاء والدرفک
 تعلّقولا یعقل لحاظ الم ،دة وملحوظة علی نحو وحدة المطلوبمقیّ 
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ففیما قامت  ،الانتقال بنحو الاشکتراط والانضمام ین مطلوبین لیتمّ تعدّدم
وأمّا إذا قامت  ،من الحکم بالبطلان طلوب لابدّ ة علی وحدة المنریقال

وفي موارد الشک وعدم وجود  ،في الصحة لکاشکلا إ تعدّدالقرینة علی ال
 .ن یکون مجری أصالة الفساد الجاریة في مطلق المعاملاتقدر المتیقّ 

تصحیح العقد  قد اتضح مما قلنا في: وأمّا بالنسبة إلی الشبهة الثالثة
ف العقدي لا یوجب رضا بالبیع المذکور والتخلّ ال تعلّقالمذکور 

ه من جهة القواعد هذا کلّ  الخیار للمشتري، تحقّقوغایته  ،البطلان
 .العامّة

الوارد في المقام وما رواه الشیخ  بقي الکلام في مقتضی النصّ 
نّه أار الکلیني والصدوق( في الصحیح عن محمد بن الحسین الصفّ و)

قطاع  (لهباع )العسکري: في رجل  ين علکتب إلی أبي محمد الحسن ب
والقریة علی مراحل من  ،ره الخروج إلی مکةضفیح (أرض)أرضین 

وعرف حدود القریة  ،ولم یکن له من المقام ما یأتي بحدود أرضه ،منزله
ـ یعني المشتري ـ فلاناً  تعبي قد شکهدوا أنّ أ :للشهود الأربعة، فقال

وإنّما له في هذه  ،والثالث والرابعاني والثمنها کذا  جمیع القریة التي حدّ 
فهل یصلح للمشتري ذلک وإنّما له بعض هذه  ،القریة قطاع أرضین

لا یجوز بیع ما لیس یملک وقد » ×عها؟ فوقّ له بکلّ  القریة وقد أقرّ 

 .1«علی ما یملکمن البائع وجب الشراء 
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63  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

وعدم الصحة فیما لا یملکه  ،ظاهرها صحة البیع ولزومه فیما یملکه
وإن أمکن حمل النفي علی الصحة الفعلیة  ،حتی بعد لحوق الإجازة

لا تنافي بین الحکم  هوبهذا التوجی .لیة الموقوفة علی الإجازةدون التأهّ 
)من الصحة فیما یملک وما لا  العامّةقتضیه القواعد تفي الروایة وما 

تزم ک بعد لحوق الإجازة والبطلان مع عدمها( هذا إلّا أنّا إذا لم نللیم
بما استفدناه من القاعدة )من الحکم بالصحة مع ثبوت الخیار( لا 

لعدم ؛ &جماع کما ذهب إلیه الشیخوالإ یمکننا إلّا الاستناد بالنصّ 

دلیل « قد وجب الشراء»: ×لأنّ قوله ؛دلالة الروایة علی ثبوت الخیار
 تحقّقعدم یستفاد أیضاً  ومن النصّ  ،الصحة واللزوم من دون خیار

الحکم  ترتّبالصفقة وعدم المانع من  تبعّضف عن القصد ولا التخلّ 
  .علی المعاملة

ته من الثمن ثمّ إنّ البیع المذکور صحیح بالنسبة إلی المملوک بحصّ »
یق م ،تهوموقوف في غیره بحصّ  منهما من کلّ  ةة حصّ فر عوطر

  [1. ]«الثمن...
الفضولي  رتبط بموارد بطلانتلا یخفی أنّ مسألة تقسیط الثمن [ 1]

 ااءً بنمالکه، وأیضاً  ة الغیر( وکذا القول بصحة الفضولي مع ردّ )في حصّ 
علی الصحة وإجازة المالک، وهکذا في ما لو تلف بعض المبیع قبل 

یملک وما لا ما قبضه فیما یحاسب من مال البائع وأیضاً في مسألة بیع 
 .یملک

مّا في إمیات ومّا في القیإ :هو الکلام في کیفیة التقسیط :والعمدة
  .المثلثات
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وطریق : »1«السرائر»مستفیداً من  &ح الشیخصرّ  :أمّا في القیمي
منهما کلّ  ممنهما من الثمن في غیر المثلي أن یقوّ کلّ  ةمعرفة حصّ 

إلی  تهکنسبة قیم ،واحد جزء من الثمن نسبته إلیه فیؤخذ لکلّ  ،منفرداً 
 .«مجموع القیمتین

 ،الجمع بین القیمتین ثمّ  ،مالین بمفردهمن الکلّ  ومقتضی هذا تقویم
واحد منهما إلی مجموع القیمتین لا قیمة المجموع کلّ  ملاحظة نسبة ثمّ 

: «السرائر»مثاله کما عن »منهما بنسبة الثمن من المجموع  فیدفع لکلّ 
وقیل: إنّ قیمة المملوک قیراط وقیمة غیره  ما إذا کان ثمنهما ثلاثة دنانیر

 .2انتهی« لمشتري بثلثي الثمنفیرجع ا ،قیراطان
ثمّ یحاسب  ،من المالین مستقلاً کلّ  : تقویم&وحاصل ما أفاده الشیخ

منهما جزء من الثمن إذا تکون نسبة هذا الجزء إلی الثمن کنسبة  لکلّ 
واحد من کلّ  یکون قیمة :فهنا تارة .قیمة الجزء إلی المجموع القیمتین

منهما بمفرده دینارین کلّ  کان المالین منفرداً علی السواء )کما إذا
منهما( إلی المجموع کلّ  ةبسنة )بسنکون الت نربعة( إذأوالمجموع 

کون قیمة مال البائع دینارین وقیمة توتارة  .ف فیدفع النصفصنسبة الن
مال إلی المجموع هي الثلث کلّ  کون نسبة قیمةت نمال الغیر أربعة، إذ

فیبقی للغیر ثلثي القیمة  ،ث القیمةفیدفع للبائع )بالنسبة إلی ماله( ثل
 .وهکذا
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65  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

حیث إنّ الصور  ؛في هذه الطریقة 1«الحاشکیة»في  &شککل السیدأو
  :رة في المقام ثلاثةصوّ تالم

 
ُ
ل ما کانت القیمة والنسبة متحدة کما في المثال الأوّ  :ولی منهاالأ

بة بین سکون النت( ف)مساواة القیمة في المالین ومساواتهما مجتمعاً 
  .ي الانفراد والاجتماع واحدةحالت

کقیمة  ،کثر منها انفراداً أالثانیة: ما کانت قیمتها عند الاجتماع 
 .أو مصراعي البابالسجادین الحذائین أو 

ومثاله الجاریة مع  ،قل منها منفرداً أ الثالثة: لو کانت قیمتها مجتمعاً 
عند الاجتماع قیمتها  لف( إلّا أنّ أمنهما )کلّ  کما إذا کانت قیمة ،بنتها

  .عن القیمة منفرداً  تصیر أقلّ 
فیما إذا کانت الهیئة  یتمّ  &ما أفاده الشیخ بأنّ  &وهنا أشککل السید

وأمّا لو أوجبت ذلک  .أو النقیصة بالسویة الاجتماعیة موجبة للزیادة
زید قیمته بالانضمام والآخر تمثلًا إذا کان أحدهما  ،فلا یتمّ  ،بالتفاوت

حدهما أم فیما إذا قوّ  +فیلزم علی طریقة المصنّ  ،قیمته به نقصت
ثنین، أن إب اً ربعة ومنضمّ أوالآخر منفرداً  ،ربعةبأاً ثنین ومنضمّ إمنفرداً ب

ثلثاه، مع أنّ قیمة مال یکون لمالک الأوّل ثلث الثمن ولمالک الثاني 
فینبغي الأوّل في حال الانضمام ضعف قیمة مال الثاني في تلک الحال 

 .2«وهکذا في سائر الاختلاف ،وللثاني الثلث ،ثلثانأن یکون للأوّل ال
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بحسب العدالة  باستیفاء الحقّ  يفتهذه الطریقة لا  نّ إفحیث 
  .عدلاً  بداهة لزوم التقسیط تقسیطاً  ؛والانصاف

 1«عئالشرا»في  محقّقخری نقلها الشیخ عن الوفي المقام طریقة أُ 
مان هما یقوّ ن أنّ م: »3«اللمعة»والشهید في  2«القواعد»مة فيوالعلّا 

 ثمّ  ،وتارة منفرداً  ،اً منضمّ  م المال تارةأي یقوّ  5«م أحدهمایقوّ  جمیعاً ثمّ 
دفع القیمة بملاحظة تف ،ةالقیمة المنفردة مع المنضمّ  ملاحظة النسبة

 .تلک النسبة
أنّها یستلزم الضرر للمشتري )فیما إذا کانت القیمة  :المشکلة ولکنّ 
 وکذا البائع )فیما إذا کانت القیمة مجتمعاً أقلّ  أکثر من الانفراد( مجتمعاً 

ولی»وسلک طریقاً آخر قائلًا:  &ولهذا عدل السید (منفرداً  منها
ُ
في  الأ

 ،لکن بملاحظة حال الانضمام ،منهما منفرداً کلّ  مکیفیة التقسیط أن یقوّ 
واحد جزء من الثمن نسبته إلیه  ثمّ یؤخذ لکلّ  ،لا في حال الانفراد

منهما منفرداً لا في حال کلّ  مإذ لو قوّ  ؛ه إلی مجموع القیمتینکنسبة قیمت
الطریقة  هوهذ 4«الانضمام یلزم الضرر علی أحدهما في صور الاختلاف

لعدم استلزامها الضرر علی المالک  ؛الأوفق بالعدل في التقسیط
 .والمشتري
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67  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

ط الثمن علی نفس ة مشاعة قسّ فإن کانت الحصّ  ،وأمّا المبیع المثلي»
 توإن کان ،هبما یخصّ  جنبيتي البائع والأ من حصّ کلّ  فیقابل ،مبیعال

 کان الحکم کما في القیمي من ملاحظة قیمتي ،نةمنهما معیّ کلّ  ةحصّ 
 [1. ]1«فافهم ،تین وتقسط الثمن علی المجموعالحصّ 

فرض المسألة )بیع مال نفسه مع مال غیره( في  &م الشیخقسّ [ 1]
  :لی قسمینحنطة والشعیر( إلالمثلي )کا

ففي هذا  ،بین المالک وغیره فیما إذا کان المال مشاعاً  :قسم منها
بتقسیط الثمن علی المجموع وملاحظة السهم  &القسم حکم الشیخ

لمالک ثلث المال یدفع إلیه بنسبته والباقي لفإن کان  ،للمالک وغیره
 .للغیر

ذهب إلی  ،ةنة معیّ زروفة مذا کانت الحصّ إفیما : وأمّا في القسم الثاني
ثم الجمع  ،ة بمفردهاحصّ کلّ  مقوّ یبأنّ  :سلکها في القیمي الطریقة التي
 .بین القیمتین

تین وتقسیط الثمن علی المجموع التقسیم بملاحظة قمیة الحصّ  ثمّ 
واحد منهما من کلّ  عطاءإة إلی مجموع القیمتین وحصّ کلّ  بمعنی نسبة

 .الثمن بتلک النسبة
علی  ینضبط ابطین لاضبأنّ شکیئاً من ال» :نائینيال محقّقوأورد علیه ال

  :الکلّيالوجه 
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تین في حال الاجتماع الحصّ  یحداضه بما إذا کان لإقنتفلا :أمّا الأوّل
کما إذا کان منٌّ من الحنطة في  ،کثر من قیمتها في حال الانفرادقیمة أ

في منان أعلی قمیة لأجل صیرورته مرغوباً إلیه أحال الاجتماع مع تسعة 
ه منفرداً لا یرغب إلیه بما یرغب إلیه في حال ولکنّ  ،ضمن العشرة

من کلّ  فتقسیط الثمن حینئذٍ علی نفس المبیع لیقابل ،الاجتماع
کما لا  ،ة الأجنبيه لا یفید في تعیین قیمته حصّ الحصتین بما یخصّ 

  .یخفی
من کلّ  تانزروفتان الموأمّا الثاني: فلانتفاضه بما إذا کانت الحصّ 

واحدة ونسبة قیمته إلی مجموع کلّ  فلا یکفی حینئذٍ قیمة ،صبرة واحدة
من کلّ  من أن یقابل بل لابدّ  ،بةسالقیمتین والأخذ من الثمن بتلک الن

مع القیمي  فلا یکون موافقاً  ،کالمثلي ،ه من الثمنتین بما یخصّ الحصّ 
  .1«ه إلی المناقشین أمر بالفهمولعلّ  ،في الحکم

إذا اختلف القیمة في الصورتین بالانفراد  تامّ  إشککالاً ما أفاده 
 ،وأمّا مع الاختلاف الفاحش &قول بما قاله السیدنفعلیه  ،والاجتماع

 .&فلا بأس بما قاله الشیخ
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